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ا أ    " ا ا تة واا  

درا  رم   

  یاسر عبدالحمید جادالله النجار
، جامعة الأزھر، دقھلیة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف، الفقھ المقارن  قسم

  مصر.
  yaser-elngar.2026@azhar.edu.eg البرید الجامعي :
  ملخص البحث :

ختلف فيها لدى الأصوليين والفقهاء، وقد استدل الأخذ بأقل ما قيل، دليل من الأدلة الم

الإمام الشافعى لبعض الفروع الفقهية في مذهبه بهذه الدلالة، وبنى عليها اختياره للمسألة، 

بينما رفض الاستدلال بها جماعة من الأصوليين والفقهاء، فترتب على هذا الخلاف، 

ا ببيان المذاهب الأصولية في خلاف في الفروع الفقهية، وقد أصلت لهذه الدلالة أصولي

الاستدلال بها مع بيان أدلتهم والمناقشات الواردة على أدلة كل مذهب، ثم عرجت على 

شروط الأخذ بأقل ما قيل عند من قال به، وبيان مرتبتها وموضعها من كتب الأصول، 

تحت وحتى تتم الفائدة الفقهية فقد قمت باستقراء الفروع الفقهية التي يمكن أن تدخل 

الاستدلال بهذه الدلالة وبيان مذاهب الفقهاء في تلك الفروع وأدلتهم مع التركيز على أثر 

هذه الدلالة في هذه الفروع، ورأيت أنه لا تتم الفائدة إلا بربط هذه الدلالة بالتطبيقات 

المعاصرة وبيان أثرها عليها فذكرت عدة مسائل من التطبيقات المعاصرة التي تندرج 

الدلالة كتقدير نصاب الزكاة بالأوراق النقدية وهل تقدر بالذهب أم بالفضة؟ تحت هذه 

وأثر دلالة أقل ما قيل على هذا التقدير إضافة إلى تطبيقات أخرى مذكورة في موضعها من 

 البحث.

  .أثر ،فروع فقھیة، معاصرة ،تطبیقات، ما قیل، أقل الكلمات المفتاحیة:



  نةدراسة فقھیة مقار "أثر الأخذ بأقل ما قیل" فى الأحكام الفقھیة والتطبیقات المعاصرة
  د. یاسر عبدالحمید جادالله النجار                                                      

- ٤ - 

 

To say the least" and its impact on the provisions 
relating to "ink and applications" 

Comparative fiqf study. 
Yasser Abdel Hamid Jadallah Al-Najjar 
Department of Comparative Jurisprudence, Faculty of 
Sharia and Law in Tafahna Al-Ashraf Dakahlia, Al-Azhar 
University, Egypt. 

University E-mail: yaser-elngar.2026@azhar.edu.eg  
Abstract: 

Taking at least one of the different evidence from 
fundamentalists and scholars, Imam Shafi alluded to some of 
the doctrinal branches of his doctrine in this sense, and based 
his choice on it, while refusing to be inferred by a group of 
fundamentalists and scholars, leading to this disagreement, a 
disagreement in the doctrinal branches. Having continued to 
make such an original statement of fundamentalist doctrines, 
together with the statement of their evidence and the 
discussions on the evidence of each doctrine, and then 
having regard to the conditions for the minimization of the 
statement made by the author, and the statement of their 
place and rank in the asset books, In order to be useful, I 
have extrapolated the branches of jurisprudence that can be 
inferred in this sense, and I have described the doctrines of 
scholars in those branches and their evidence, focusing on 
the effect of that connotation in these sections. I have seen 
that the benefit is only by linking it to contemporary 
applications and showing their impact on them, and I have 
mentioned several issues of contemporary applications that 
fall under this function, such as the assessment of etiology 
and banknotes. 

Keywords: Little, What Was Said, Applications, Branches of 

Fiqh, Effect. 
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 المقـــــــدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، 
  وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً،

)1(  َ مسلمون وأَنْتُم إِلَّا تمَوتُن ولاَ اتهتُقَ حق اللَّه اتَّقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا    

 اا يهأَي اساتَّقُوا الن كُمبي رالَّذ لقََكُمخ ننفَْسٍ م ةداحو لَقخا وهنا مهجزَو ثبا ومهنالاً مِرج 

  )٢( رقيبا علَيكُم كاَن اللَّه إِن والْأرَحام هبِ تَساءلُون الَّذي اللَّه واتَّقُوا ونساء كَثيرا

 اا يهأَي ينوا الَّذناتَّقُوا آم قُولُوا اللَّهلاً وا قَويددس حلصي لَكُم الَكُممَأع رْغفيو لَكُم كُمذُنُوب 

نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو زًا فَازَ فقََدا فَويمظع  )٣(  

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، 
  أما بعد:

فالأحكام الفقھیة تُبنى على أدلتھا، وتُستنبط منھا، وقد قسم العلماء تلك الأدلة 
 إلى قسمین: أدلةٍ متفقٍ علیھا، وأدلةٍ مختلفٍ فیھا. فأما المتفق علیھا إجمالاً: فالكتاب
والسنة، والإجماع، والقیاس، بدون نظر إلى المخالفین في بعضھا لعدم الاعتداد 

  بقولھم.
 )٥(، والمصالح المرسلة،)٤(وأما المختلف فیھا فكثیرة منھا: الاستحسان

، وإجماع أھل المدینة، وغیرھا )٦(وشرع من قبلنا، وقول الصحابى، والاستصحاب
بنوا الأحكام علیھا، ولم یأخذ بھا البعض من الأدلة التي أخذ بھا بعض العلماء، و

  الآخر، ولم یعتبرھا دلیلاً.

                                                        

 ).١٠٢سورة آل عمران آیة (  (١)
 ). ١سورة النساء آیة (  (٢) 
  ). ٧٠ب آیة ( سورة الأحزا (٣)

  .١٧٣العدول بحكم المسألة عن نظائرھا بدلیل خاص. المستصفى للغزالي صــ) الاستحسان: (٤
المصلحة المرسلة: ھي جلب المنفعة التى لم یشھد لھا الشرع بإبطال، ولا اعتبار معین. روضة ) (٥

  .١/٤٧٩الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 
وت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوتھ في الزمان الأول. الاستصحاب: عبارة عن الحكم بثب) (٦

  .٦٣١نھایة السول شرح منھاج الوصول للإسنوى صـــ
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ومن جملة الأدلة التي اختلف العلماء في الاحتجاج بھا دلالة "الأخذ بأقل ما 
قیل" فمنھم من اعتبرھا دلیلاً كالإمام الشافعى وغیره، وبنى بعض الفروع الفقھیة 

فوا فیھا على ثلاثة أقوال: الأول: أنھا علیھا كما في دیة الكتابي، فإن العلماء اختل
مثل دیة المسلم. الثاني: أنھا نصف دیة المسلم. الثالث: أنھا ثلث دیة المسلم. فأخذ 
الشافعى بالقول الثالث؛ لأنھ القدر المتفق علیھ بین المذاھب، وبعبارة أخرى أنھ أقل 

  ما قیل، ومن ادعى زیادة فعلیھ الدلیل.
لاً صالحاً لبناء الأحكام علیھ كالإمام ابن حزم ومنھم من لم یعتبره دلی

  الظاھرى وبعض الشافعیة، وبعض الحنابلة، وسوف یأتي تفصیل ذلك في موطنھ.
وتأصیلا على ما سبق فقد أسفر الخلاف في الاستدلال بھذه الدلالة خلافاً 
فى أحكام بعض الفروع الفقھیة، كما ینبنى على الاستدلال بھذه الدلالة من عدمھ 
خلاف في بعض التطبیقات الفقھیة المعاصرة التي أحاول أن أجلیھا من خلال ذكر 
نماذج من ھذه الفروع، وتلك التطبیقات مبینا أثر الأخذ بدلالة أقل ما قیل في 

("أثر الأخذ بأقل ما قیل" فى حكمھا. وقد عنونت ھذا البحث بـــــــــــــــــــ: 
  رة. دراسة فقھیة مقارنة)الأحكام الفقھیة، والتطبیقات المعاص

  مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة ھذا البحث في تناثر أثر دلالة الأخذ بأقل ما قیل على الفروع 
الفقھیة، والتطبیقات المعاصرة، وعدم وضوح أثر تلك الدلالة في كتب الفقھ 
فحاولت من خلال ھذا البحث التركیز على بیان الأثر مع جمع الفروع والتطبیقات 

  درج تحت ھذه الدلالة ما أمكن.التى تن
  أسئلة البحث:

  یمكن تلخیص أسئلة البحث فیما یلى:
  ما مفھوم قاعدة "الأخذ بأقل ما قیل"؟- ١
  ما موقف الأصولیین من الاحتجاج بھذه القاعدة، والأخذ بھا؟- ٢
  ما أثر ھذه القاعدة على الفروع الفقھیة، والتطبیقات المعاصرة؟- ٣

  أھداف البحث:
  وم قاعدة "الأخذ بأقل ما قیل"؟بیان مفھ- ١
  بیان موقف الأصولیین من الاحتجاج بھذه القاعدة والأخذ بھا؟- ٢
  بیان أثر ھذه القاعدة على الفروع الفقھیة، والتطبیقات المعاصرة؟- ٣

  منھج البحث:
باستقراء الفروع الفقھیة،  المنھج الاستقرائىاتبعت في ھذا البحث 
 المنھج المقارناندراجھا تحت ھذه القاعدة، ثم  والتطبیقات المعاصرة التى یمكن
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بمقارنة المسائل التى جمعتھا مقارنة فقھیة بین المذاھب ببیان الأدلة لكل مذھب مع 
  ذكر المناقشات والاعتراضات ما أمكن.

  
  الدراسات السابقة:

یمكن ذكر أھم الدراسات السابقة التى تناولت ھذا الموضوع من حیث 
  أھمیتھا فیما یلي:

، د محمد الأخذ بأقل ما قیل عند الأصولیین وأثره في الفقھ الإسلامي أولاً:
جامعة  -محمد عزب موسي، مدرس أصول الفقھ بكلیة الشریعة والقانون بدمنھور

الأزھر، بحث محكم منشور بمجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 
  .م٢٠١٧بدمنھور العدد الثانى، المجلد الثامن العام 

صفحة، ویعد ھذا البحث من أفضل البحوث التى  ٨٦والبحث عبارة عن 
تناولت الموضوع، وھو بحث أصولى، قسمھ مؤلفھ إلى فصلین: الفصل الأول: 
تناول فیھ الحدیث عن تعریف الأخذ بأقل ما قیل، وحجیتھ، وشروطھ، والفصل 

  ن بھ.الثانى: تناول فیھ الأثر الفقھى للعمل بأقل ما قیل عند القائلی
، على بن صالح المحمادى، ثانیاً: الأخذ بأقل ما قیل حقیقتھ، حجیتھ، أثره

  م.٢٠٠٥لعام  ٣٥مجلة كلیة دار العلوم ع
صفحة تناول فیھ مؤلفھ أیضا: المفھوم، والنشأة،  ٥٥والبحث عبارة عن 

والاختلافات الأصولیة للأخذ بتلك الدلالة ثم عرج على ذكر بعض الفروع الفقھیة 
طالة ولا مقارنة كما أنھا كلھا فروع فقھیة تقلیدیة على نحو البحث السابق بدون إ

ذكره، ولعل السبب فى ذلك أن الغایة الأساسیة من البحث ھو الجانب الأصولى 
  ولیس الجانب الفقھى.

، محمود أبوبكر محمود الأخذ بأقل ما قیل، دراسة أصولیة فقھیة ثالثاً:
ریعة الإسلامیة، كلیة دار العلوم، تحت إشراف: عتابي، تمھیدى ماجستیر، قسم الش

  أ.د/ إبراھیم عبدالرحیم.
صفحة لا یختلف فى وصفھ عن البحث السابق مع  ٢٥والبحث عبارة عن 

  الاختصار الشدید.
، د خالد بن محمد العروسي، الأستاذ رابعاً: مسألة الأخذ بأقل ما قیل

صفحة تناول فیھا  ٤٢ة عن جامعة أم القرى، وھو عبار -المشارك بقسم الشریعة
  مؤلفھ ما یلى

  تعریف المسألة وبیان موضعھا في كتب الأصول .- ١
  تأصیل المسألة ومذاھب العلماء فیھا . - ٢
  تحقیق مذھب الشافعي . - ٣
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  ضوابط المسألة وتحریر موضع النزاع . - ٤
  المسائل الأصلیة المفرعة عن ھذه القاعدة . - ٥
  جة على ھذا الأصل .المسائل الفرعیة المخر - ٦

خامسا: الأخذ بأقل ما قیل في إثبات الأحكام الشرعیة: حقیقتھ، وحجیتھ، 
، قذافى عزات الغنایم، بحث منشور بمجلة دراسات علوم الشریعة وشروطھ

صفحة  ٣٦م. وھو عبارة عن ٢٠٠٩ملحق عام  ٣٦والقانون، بالجامعة الأردنیة م
وجھة الأصولیة من خلال المفھوم، وھو بحث أصولى صرف تناول المسألة من ال

  والشروط، ولم یتعرض لذكر فروع فقھیة على الإطلاق.
  أوجھ الاتفاق بین بحثى والبحوث السابقة

  تتلخص أوجھ الاتفاق فیما یلى:
  الحدیث عن مفھوم الدلالة، ونشأتھا، وشروط الأخذ بھا. - ١
القول الحدیث عن اختلاف الأصولیین فى الأخذ بھا مع بیان أدلتھم، و - ٢

  المختار.
  ذكر فروع فقھیة تندرج تحت ھذه الدلالة. - ٣

  أوجھ الفرق بین بحثى والبحوث السابقة:
  یتمثل الاختلاف بین بحثى والبحوث السابقة فى النقاط التالیة:

جمیع البحوث المتقدمة بحوث أصولیة، الغرض منھا دراسة تلك الدلالة  - ١
، مما ترتب علیھ أنھ أصولیا وبیان اختلاف الأصولیین فى الأخذ بھا

عند ذكر الفرع الفقھیة لم یفصلوا القول فیھا وإنما ذكروھا من باب 
إتمام الفائدة، ولذا كان ذكرھا مختصرا وبدون تفصیل الاختلاف الفقھى 
فى تلك الفروع، أما بحثى فھو بحث فقھى مقارن، الھدف الرئیس منھ 

اتھا، لذا فقد تعرضت ھو بیان أثر الدلالة، ولیس دراسة الدلالة فى حد ذ
لكثیر من الفروع الفقھیة التى تندرج تحت ھذه الدلالة، وقارنتھا فقھیا 
بذكر المذاھب فى كل مسألة مع بیان سبب الخلاف، وتفصیل الأدلة، 
وذكر المناقشات، والأجوبة علیھا إن وجدت، ثم الختام بذكر القول 

لفرع الفقھى المختار مع التركیز على بیان أثر ھذه الدلالة فى ا
  المذكور.

جمیع البحوث السابقة خلت من ذكر تطبیقات معاصرة تندرج تحت تلك  - ٢
الدلالة، أما بحثى فقد تناول بعض التطبیقات التى أمكننى الوقوف علیھا 
مع بیان أثر ھذه الدلالة على تلك التطبیقات كتحدید نصاب الزكاة فى 

في العصر الحدیث وھل  الأوراق النقدیة، وتقدیر الدیة بالورق النقدى
  تقدر بالذھب أم بالفضة؟
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  وقد قسمت ھذا البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو التالى:
  المبحث الأول: مفھوم "الأخذ بأقل ما قیل" وبیان نشأتھ ومرتبتھ.

  ویشتمل على مطلبین:
  المطلب الأول: مفھوم قاعدة "الأخذ بأقل ما قیل" لغة واصطلاحا.

  "الأخذ بأقل ما قیل"، ومرتبتھ بین الأدلة. نشأةالمطلب الثانى: 
المبحث الثاني: موقف الأصولیین من الاحتجاج بدلیل "أقل ما قیل" 

  وشروط العمل بھ.
  ویشتمل على مطلبین

  المطلب الأول: موقف الأصولیین من الاحتجاج بدلیل "أقل ما قیل".
  المطلب الثانى: شروط الأخذ بأقل ما قیل عند القائلین بھ.

بحث الثالث: أثر الأخذ "بأقل ما قیل" في الأحكام الفقھیة، والتطبیقات الم
  المعاصرة.

  ویشتمل على تسعة مطالب
المطلب الأول: أثر الأخذ "بأقل ما قیل" في تحدید نصاب الزكاة فى 

  الأوراق النقدیة.
  المطلب الثانى: أثر الأخذ "بأقل ما قیل" في تقدیر نفقة الزوجة.

أصناف الدیة ر الأخذ "بأقل ما قیل" في تقدیر  المطلب الثالث: أث
  .ومقادیرھا

أسنان الإبل الواجبة في المطلب الرابع: أثر الأخذ "بأقل ما قیل" في تحدید 
  دیة القتل الخطأ

  تقدیر دیة الكتابى.المطلب الخامس: أثر الأخذ "بأقل ما قیل" في 
  لمجوسي.تقدیر دیة ا المطلب السادس: أثر الأخذ "بأقل ما قیل" في

المطلب السابع: أثر الأخذ "بأقل ما قیل" في تقدیر الدیة بالورق النقدى في 
  العصر الحدیث وھل تقدر بالذھب أم بالفضة؟

المطلب الثامن: أثر الأخذ "بأقل ما قیل" عند اختلاف المقومین في تقدیر 
  قیمة الأرش، وحكومة العدل في الجنایة.

ا قیل" في اختلاف المقومین في تقدیر المطلب التاسع: أثر الأخذ "بأقل م
  نصاب السرقة.
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  المبحث الأول

  وبيان نشأته ومرتبته" الأخذ بأقل ما قيل" مفهوم

  : ویشتمل على مطلبین

 لغة واصطلاحا. "الأخذ بأقل ما قيل"المطلب الأول: مفهوم قاعدة 

  أولا: تعریف "الأخذ بأقل ما قیل" لغة:
. وتعریف كل لفظة قیل- ما- أقل-الأخذ ھذه الجملة مركبة من أربع كلمات:

  منھا كما یلى:
: الھمزة والخاء والذال أصل واحد تتفرع منھ فروع الأخذ من الفعل أخذ

متقاربة في المعنى. أما أخذ فالأصل: حوز الشيء وجبیھ وجمعھ. تقول أخذت 
  )١(الشيء آخذه أخذا. قال الخلیل: ھو خلاف العطاء، وھو التناول.

، لام أصلان صحیحان، یدل أحدھما على نزارة الشيءالقاف والأقل: 
  والآخر على خلاف الاستقرار.

خلاف الكثرة. والقل: خلاف الكثر، وقد قل یقل قلة وقلا، فھو قلیل.  :القلة
وقللھ وأقلھ: جعلھ قلیلا. وأقل: أتى بقلیل. وأقل منھ: كقللھ؛ عن ابن جني. وقللھ في 

ادفھ قلیلا. واستقلھ: رآه قلیلا. یقال: تقلل عینھ أي أراه قلیلا. وأقل الشيء: ص
  )٢(.الشيء واستقلھ وتقالھ إذا رآه قلیلا

  )٣(اسم موصول بمعنى الذى، أي أقل الذى قیل.ما: 

                                                        
  ھـ)٣٩٥) معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (ت: (١

ن مكرم بن على، أبي لسان العرب، لمحمد ب، ط/ دار الفكر، ١/٦٨تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، 
بیروت،  –، ط/ دار صادر ٣/٤٧٢الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

  الثالثة، مادة ( أخذ).
، والمحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علي بن ٥/٣ معجم مقاییس اللغة ،١١/٥٦٣لسان العرب ) (٢

الحمید ھنداوي، ط/ دار الكتب العلمیة، سنة  ھـ)، تحقیق: عبد٤٥٨إسماعیل بن سیده المرسي (ت: 
  ، مادة ( قلل).٦/١٢٩م، ٢٠٠٠النشر 

) مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله ابن یوسف، أبو محمد، (٣
ھـ)، تحقیق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، ط/ دار ٧٦١جمال الدین، ابن ھشام (ت: 

  .٣٩٠م، صــــ١٩٨٥دمشق، السادسة،  –الفكر 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ١١ - 

 

فعل مبني للمجھول من "قال" وأصلھ: قَوَلَ. والقاف والواو واللام قیل: 
قول: أصل واحد صحیح، وھو القول من النطق. یقال: قال یقول قولا. والم

  )١(اللسان.
  ثانیاً: تعریف "الأخذ بأقل ما قیل" في اصطلاح الأصولیین:

تقاربت معانى وتعریفات مصطلح " أقل ما قیل" لدى الأصولیین رغم 
اختلاف عباراتھم في الدلالة على ھذا المفھوم، فمنھم من عرفھ بالحد، ومنھم من 

  )٢( عرفھ بالرسم.
  لیین حتى یتضح معنى ھذا الدلیل.وسأذكر بعض التعریفات نقلا عن الأصو
  (أ) تعریفات الأصولیین للمصطلح بالحد:

حیث قال: وذلك: "أن  تعریف الإمام ابن السمعانىمن أشھر التعریفات 
یختلف المختلفون في مقدر بالاجتھاد على أقاویل فیؤخذ بأقلھا عند إعواز 

  أي إذا لم یدل على الزیادة دلیل. )٣(الدلیل".
تعریفا آخر ونسبھ لبعض الفضلاء فقال:  في البحر المحیطونقل الزركشى 

"الأخذ بأقل ما قیل عبارة عن الأخذ بالمحقق وطرح المشكوك فیھ فیما أصلھ 
  )٤(البراءة، والأخذ بما یخرج عن العھدة بیقین".

: " إذا اختلف العلماء في إیجاب شيء، وعرفھ الباجى المالكي بقولھ
ائرھم أكثر منھ، كان ما أوجبھ أقلھم إیجابا فأوجب بعضھم قدرا ما وأوجب س

مجمعا علیھ، وما زاد علیھ مختلفا فیھ". وزاد توضیحا فقال: "والأصل براءة الذمة 

                                                        
  ، مادة ( قول).٥/٤٢لابن فارس  ) معجم مقاییس اللغة(١
الحد لغة المنع، ومنھ سمي البواب حدادا؛ لمنعھ الناس عن الدخول في الدار. واصطلاحا: الجامع ) (٢

ان عن المانع ویقال المطرد المنعكس. والفرق بین الحد والرسم: أن الحد أتم ما یكون من البی
والرسم مثل: السمة یخبر بھ حیث یعسر التحدید، وأصل الرسم في اللغة: العلامة ومنھ  المحدود

رسوم الدیار، وفرق المنطقیون بین الرسم والحد فقالوا: الحد مأخوذ من طبیعة الشيء، والرسم من 
ا الأنصاري، أعراضھ.    الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكری

 –ھـ) تحقیق: د. مازن المبارك، ط/ دار الفكر المعاصر ٩٢٦زین الدین أبو یحیى السنیكي (ت: 
، الفروق اللغویة، أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل بن ٦٥ھـ، صـــ١٤١١بیروت، الأولى، 

، ط/ دار ھـ)، حققھ وعلق علیھ: محمد إبراھیم سلیم٣٩٥سعید بن یحیى بن مھران العسكري (ت: 
  .١/٣٢مصر،   –العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة 

) قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى (٣
ھـ)، تحقیق: محمد حسن محمد حسن اسماعیل ٤٨٩السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 

  .٢/٤٤م، ١٩٩٩ھـ/١٤١٨، بیروت، لبنان، الأولى، الشافعي، ط/ دار الكتب العلمیة
البحر المحیط في أصول الفقھ، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي (ت: ) (٤

  م.١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤، ط/ دار الكتبي، الأولى، ٨/٢٩ھـ) ٧٩٤
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فیما زاد على المجمع علیھ، حتى یدل الدلیل على الزیادة علیھ، وھذا من باب 
  )١(استصحاب الحال".

في المعنى الذى ترید أن والمتأمل في ھذه التعریفات یجد أنھا متفقة جمیعھا 
  تعبر عنھ، وتوضح معناه وإن اختلفت العبارات إلا أن بعضھا أوضح من بعض.

  (ب) تعریفات الأصولیین للمصطلح بالرسم:
ومن أھم ھذه التعریفات وأوضحھا ما ذكره القاضي عبدالوھاب المالكى 

ن في حیث قال: " صورة ھذه المسألة أن یجني رجل على سلعة، فیختلف المقومو
تقویمھا، أو یجرح جراحة لیس فیھا تقدیر، فیختلف في أرشھا أرباب الخبرة في 

  )٢(ذلك، فیأخذ الشافعي بأقل ما قیل".
ومن تلك العریفات تعریف ابن عقیل الحنبلى: " وھو كما نقول: إذا أتلف 
رجل ثوبا على آخر، فشھد علیھ شاھدان أنھ یساوي عشرة دراھم، وشھد آخران أنھ 

اوي خمسة عشر درھما، فإنھ، یجب على المتلف عند أصحاب الشافعي أقل كان یس
  )٣(الثمنین".

رضي الله -وقال الإسنوى: " الأخذ بأقل ما قیل، وقد اعتمد علیھ الشافعي 
في إثبات الحكم إذا كان الأقل جزءا من الأكثر، ولم یجد دلیلا غیره، كما في  -عنھ

ھا على ثلاثة أقوال، فقال بعضھم: إنھا ثلث دیة دیة الكتابي، فإن العلماء اختلفوا فی
المسلم، وقالت المالكیة: نصف دیتھ، وقالت الحنفیة: مثل دیتھ، فاختار الشافعي 
المذھب الأول وھو أنھا الثلث، بناء على أن المجموع من الإجماع البراءة 

  )٤(الأصلیة".
كأمثلة للأخذ وھذه التعریفات أوضح في دلالتھا على المعنى إلا أنھا تصلح 

  بأقل ما قیل أكثر منھا تعریفا لھ، والتعریف بالحد أولى، إلا أنھا لا تخلو من الفائدة.

                                                        
ھـ)، تحقیق: ٤٧٤(ت:إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبى الولید سلیمان بن خلف الباجى ) (١

  .٢/٧٠٥عبدالمجید تركي، ط/ دار الغرب الإسلامي، 
ھـ) تحقیق: ٦٨٤) نفائس الأصول في شرح المحصول، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي (ت (٢

 -ھـ ١٤١٦عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط/ مكتبة نزار مصطفى الباز، الأولى، 
  .٩/٤٠٧١م، ١٩٩٥

في أصُولِ الفِقھ، أبو الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الظفري، (ت:  الوَاضِح) (٣
ھـ)، تحقیق: الدكتور عَبد الله بن عَبد المُحسن التركي، ط/ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ٥١٣

  .٢/٣١٧م، ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠لبنان، الأولى،  –والتوزیع، بیروت 
ول، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، نھایة السول شرح منھاج الوص) (٤

م، ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠لبنان، الأولى -بیروت-ھـ)، ط/ دار الكتب العلمیة ٧٧٢جمال الدین (المتوفى: 
  .٣٦٣صــ
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  (جـ) تعریفات جمعت بین الحد والرسم:
وبینما أقلب الصفحات وأنظر في تعریفات الأصولیین وجدت من بینھم من 

ل الشاشي حیث جمع في تعریف " أقل ما قیل" بین الحد، والرسم منھم الإمام القفا
مبینا لمجمل ویحتاج إلى تحدیده، فیصار إلى  قال: "ھو أن یرد الفعل من النبي

أقل ما یؤخذ، كما قالھ الشافعي في أقل الجزیة بأنھ دینار؛ لأن الدلیل قام أنھ لا بد 
  )١(أنھ أخذ من الجزیة". من توقیت، فصار إلى أقل ما حكى عن النبي

، ولو عممھ اره على ماورد عن النبيویؤخذ على ھذا التعریف اقتص
  لكان أشمل.

ومنھا تعریف الإمام أبى إسحاق الشیرازى حیث قال: " فأما القول بأقل ما 
قیل فھو أن یختلف الناس في حادثة على قولین، أو ثلاثة فقضى بعضھم فیھا بقدر، 
وقضى بعضھم فیھا بأقل من ذلك القدر، وذلك مثل اختلافھم في دیة الیھودي، 
والنصراني. فمنھم من قال: تجب فیھ دیة مسلم. ومنھم من قال: تجب فیھ نصف 
دیة مسلم. ومنھم من قال: تجب فیھ ثلث دیة مسلم، فھذا الاستدلال بھ من وجھین 
أحدھما: من جھة استصحاب الحال في براءة الذمة وھو أن یقول الأصل براءة 

د دل الدلیل على اشتغال ذمتھ الذمة إلا فیما دل الدلیل علیھ من جھة الشرع، وق
بثلث الدیة، وھو الإجماع وما زاد علیھ باق على براءة الذمة فلا یجوز إیجابھ إلا 
بدلیل فھذا استدلال صحیح؛ لأنھ استصحاب حال العقل في براءة الذمة. والثاني: 
أن یقول ھذا القول متیقن وما زاد مشكوك فیھ فلا یجوز إیجابھ بالشك، فھذا لا 

  )٢(نھ لا یجوز إیجاب الزیادة بالشك فلا یجوز أیضا إسقاط الزیادة بالشك".یصح لأ
  (د) تعریفات المعاصرین لدلیل "أقل ما قیل":

كما یحسن بنا إتماما للفائدة أن نذكر نماذج من تعریفات المعاصرین التي 
بدورھا استقرأت التعریفات السابقة، وحاولت الجمع بین قیودھا في تعریف جامع 

  ع.مان
أن یختلف العلماء في مسألة على أقوال : "فقد عرفھ د/ أشرف الكنانى بقولھ

من غیر دلیل یرجح أحدھا، فیؤخذ بأقلھا، تمسكا بالإجماع الضمنى علیھ، والبراءة 
  )٣(الأصلیة في عدم الزیادة"

                                                        
  .٨/٢٧البحر المحیط للزركشى ) (١
ھـ)، ط/: دار ٤٧٦اللمع في أصول الفقھ، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي (ت: ) (٢

  .١٢٣ھـ، صــ ١٤٢٤ -م  ٢٠٠٣الكتب العلمیة، الثانیة 
الأدلة الاستثنائیة عند الأصولیین، د. أشرف بن محمود بن عقلة الكناني، ط/ دار النفائس ، عمّان، ) (٣

  .٣٠م، صــــ ٢٠٠٥ھـ /  ١٤٢٥الأولى ، 
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كما عرفھ د/ مصطفى البغا بقولھ: " أن توجد أقوال في مسألة ولیس ھناك 
ا، وتكون ھذه الأقوال ضمناً متفقة على قسط معین فیما بینھا، دلیل یرجح أحدھم

  )١(وھو الأقل، ومختلفة فیما زاد عنھ، فیتمسك بھذا القسط الذى ھو أقل الأقوال".
  التعریف المختار:

وبعد ھذا العرض الموجز لتعریفات الأصولیین القدماء والمُحدَثین لدلیل " 
أن تعریف الإمام السمعانى والذى قال أقل ما قیل" یظھر من وجھة نظر الباحث 

أن یختلف المختلفون في مقدر بالاجتھاد على أقاویل فیؤخذ بأقلھا عند إعواز فیھ: " 
الدلیل". وأضاف الإمام الزركشى ھذه الجملة للبیان: "أي إذا لم یدل على الزیادة 

  دلیل". ھو أولي التعریفات قبولا، لما یلى:
  رف، مانع من دخول غیره فیھ.لأنھ جامع لكل أفراد المع -
إنھ أكثر التعریفات اختصارا، وأبینھا في الدلالة على المراد، فھو الذى  -

  )٢(یحسن الأخذ بھ والتعویل علیھ.
اشتمال ھذا التعریف على القیود التي ینبغي تواجدھا في دلیل أقل ما قیل  -

  وھى:
وعدم وجود - قلوبراءة الذمة عما زاد عن الأ - الإجماع الضمنى على الأقل

  أحد الأقوال المختلف فیھا . دلیل یرجح

                                                        
، ط/ دار الإمام ٦٣٤البغا، صـــــمصطفي دیب أثر الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي، د/ ) (١

  البخاري.
یراجع: الأخذ بأقل ما قیل عند الأصولیین وأثره في الفقھ الإسلامي، د محمد محمد عزب موسي، ) (٢

جامعة الأزھر، بحث منشور بمجلة كلیة  -مدرس أصول الفقھ بكلیة الشریعة والقانون بدمنھور
م ٢٠١٧العدد الثانى، المجلد الثامن العام  الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بدمنھور

  .٢٩٢صــــــــــ
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 ، ومرتبته بين الأدلة."الأخذ بأقل ما قيل"نشأة المطلب الثانى: 

  أولاً: نشأة "القول بأقل ما قیل":
یُنسب الاستدلال "بأقل ما قیل" للإمام الشافعى وأنھ أول من استعملھ 

ما سیأتى ذكر الخلاف، ولا صراحة، وأول من استدل بھ، وینسب للجمھور تبعا ك
غرابة في ذلك فالإمام الشافعي أول من كتب في علم الأصول، وھذب قواعده، 

  ونقحھ، ورتبھ، وجمعھ، فھو دقیق في استنباطھ، بعید في نظره
فقد ورد في كتاب الأم في أكثر من موضع استدلال الإمام الشافعى بدلالة 

  لى سبیل المثال:الأقل نذكر ھاھنا نماذج تدل على ما قلنا ع
قولھ في ذكر الاختلاف في دیة الكتابي: " وأمر الله تعالى في المعاھد یقتل -

على أن لا یقتل مؤمن بكافر  خطأ بدیة مسلمة إلى أھلھ، ودلت سنة رسول الله 
مع ما فرق الله عز وجل بین المؤمنین والكافرین فلم یجز أن یحكم على قاتل الكافر 

قص منھا إلا بخبر لازم فقضى عمر بن الخطاب، وعثمان بن إلا بدیة، ولا أن ین
عفان رضي الله عنھما في دیة الیھودي والنصراني بثلث دیة المسلم وقضى عمر 
في دیة المجوسي بثمانمائة درھم، وذلك ثلثا عشر دیة المسلم؛ لأنھ كان یقول: تقوم 

من ھذا، وقد قیل: إن الدیة اثني عشر ألف درھم، ولم نعلم أحدا قال في دیاتھم أقل 
  )١(دیاتھم أكثر من ھذا فألزمنا قاتل كل واحد من ھؤلاء الأقل مما اجتمع علیھ".

  

في باب الشھادة على الشھادة وكتاب القاضي: " وإذا  - رحمھ الله- وقال 
سرق السارق السرقة فشھد علیھ أربعة، فشھد اثنان أنھ ثوب كذا، وقیمتھ كذا، 

وب بعینھ وقیمتھ كذا فكانت إحدى الشھادتین یجب فیھا وشھد الآخران أنھ ذلك الث
القطع والأخرى لا یجب بھا القطع فلا قطع علیھ من قبل أنا ندرأ الحدود بالشبھة، 
وھذا أقوى ما یدرأ بھ الحد، ونأخذه بالأقل من القیمتین في الغرم لصاحب 

  )٢(السرقة".

                                                        
، دار ٦/١٠٥ھـ)، ٢٠٤الأم، لإمام المذھب محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد الله (ت:) (١

  ه.١٣٩٣المعرفة
  .٧/٥٣الأم للشافعى ) (٢
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ل الشافعى على وذكر أن استدلا )١(وإن نازع بعضھم في ھذا الاستدلال
المسألة المذكورة كان بقضاء الصحابة ولیس بدلیل " أقل ما قیل" ولكن من وجھة 

  نظرى لا اختلاف بین وجھتى النظر.
  

فإن الإمام الشافعى بھذا القول السابق یعد أول من استعمل ھذا الدلیل وجعلھ 
إلى قضاء  من أسباب اختیاره وترجیحھ، ولكنھ لم یستند علیھ وحده بل استند كذلك

  الصحابة في المسألة فقد یتنازع المسألة أكثر من دلیل ویتم الترجیح بتلك الدلالة.
وبناء علیھ فیعد دلیل "أقل ما قیل" دلالة لھا أصلھا، وقد یرجح بھا العمل أو 

  الاختیار بین الأقوال أو الروایات الواردة لكون الأقل متیقنا.
  

  ن الأدلة، وموضعھا من كتب الأصول:ثانیا: مرتبة دلالة "أقل ما قیل" بی
تعد دلالة "أقل ما قیل" من الأدلة المختلف في الاستدلال بھا، ولیست 

من أمرین: إجماع  - كما سیأتى–استدلالا بالإجماع، ولا في مرتبتھ بل ھي مكونة 
  ضمنى، واستصحاب للبراءة الأصلیة.

ره أول من استدل واعلم أن ھذه المسألة تُنسب للإمام الشافعى أصلا باعتبا
بھ، وتُنسب لبقیة الأصولین تبعا، لتقریرھم ما قرره الإمام الشافعى، ومن ظن أن 
الاستدلال بھذه الدلالة ھو استدلال بالإجماع الصریح الذى لا یجوز مخالفتھ، ولا 
الخروج عنھ فھو مخطىء، وقد حاول الأصولیون نفى ھذا الظن عن الإمام 

في مرتبتھا من كونھا دلالة مختلفا فیھا حیث قال  الشافعى، ووضع ھذه الدلالة
وظن ظانون أنھ تمسك بالإجماع، وھو سوء ظن  الغزالى رحمھ الله تعالى: "

فإن المجمع علیھ وجوب ھذا القدر بلا مخالف فیھ، وإنما  -رحمھ الله  - بالشافعي 
ث إجماعاً المختلف فیھ سقوط الزیادة، ولا إجماع فیھ، بل لو كان الإجماع على الثل

على سقوط الزیادة، لكان موجب الزیادة خارقاً للإجماع، ولكان مذھبھ باطلا على 
القطع، لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا علیھ، وبحث عن مدارك الأدلة فلم یصح 
عنده دلیل على إیجاب الزیادة فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلیة التي 

  )٢(لاستصحاب ودلیل العقل لا بدلیل الإجماع".یدل علیھا العقل، فھو تمسك با
  

                                                        
بأقل ما  وھو د خالد محمد العروسى، الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى، في بحثھ: مسألة الأخذ) (١

  .١٥قیل، صــــــــــ
، ویراجع أیضا: حاشیة التفتازاني والجرجانى على شرح عضد الملة ١٥٩المستصفي للغزالى صـــ) (٢

  .٢/٤٣والدین لمختصر المنتھى الأصولى لابن الحاجب 
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  وقد أورد الأصولیون ھذه المسألة في موضعین من كتبھم:
: باب الأدلة المختلف فیھا، الموضع الثاني: باب الإجماع. الموضع الأول

عقب مسألة استصحاب الحال؛ وذلك لأن ھذه الدلالة یتنازعھا أصلان: الإجماع 
  ة.الضمنى، والبراءة الأصلی

  

، ومن ظن أن تعلقھا )١(فمن ظن أن تعلقھا بالإجماع أقوى أودعھا فیھ
بالبراءة الأصلیة أقوى ذكرھا عقب استصحاب الحال في باب الأدلة المختلف 

وبناء على ھذا تتحدد  )٣(ومن الأصولیین من ذكرھا تحت باب الاستحسان. )٢(فیھا.
  مرتبة ھذا الدلیل، وتتضح درجتھ لدى الأصولیین.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٨/٢٧. ٥٢، والغزالى في المستصفي صــــ٣/١٣٥كما فعل الجوینى في التلخیص ) (١
  ، ٤/٣٣٦، والزركشى في البحر المحیط ٦/١٥٤ى في المحصول كما فعل الراز) (٢
الأخذ بأقل ما قیل، دراسة أصولیة فقھیة، محمود أبوبكر محمود عتابي، تمھیدى ماجستیر، قسم ) (٣

، ویراجع: الأخذ ٨الشریعة الإسلامیة، كلیة دار العلوم، تحت إشراف: أ.د/ إبراھیم عبدالرحیم صــــ
لعام  ٣٥یتھ، أثره، على بن صالح المحمادى، مجلة كلیة دار العلوم عبأقل ما قیل حقیقتھ، حج

  .١٤٦م، صــ٢٠٠٥
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  المبحث الثاني

وشروط  "أقل ما قيل "موقف الأصوليين من الاحتجاج بدليل 

  العمل به

  ویشتمل على مطلبین

 ."أقل ما قيل"المطلب الأول: موقف الأصوليين من الاحتجاج بدليل 

  تحریر محل النزاع:
  اتفق الأصولیون بخصوص ھذه المسألة على ما یلى:

رد بھ نص، وعندئذٍ لا یجوز العمل بأقل ما : وجوب العمل بالأكثر إن وأولاً 
  قیل.

: وجوب العمل بالأقل إن ورد بھ نص عملا بالنص، ولیس عملا بدلالة ثانیاً 
  أقل ما قیل.
: إذا ورد فى المسألة المختلف حولھا من لا یقول بھا أصلاً، فلا یجوز ثالثاً 

یقل بالمسألة  الأخذ بأقل ما قیل؛ لأنھ صار غیر مجمع علیھ؛ لأن ھذا البعض لم
  )١(أصلا.

وقد قرأت كلام الإمام السمعانى فوجدتھ جدیرا بالاستفادة منھ ھنا في تحري 
  الحكم بأقل ما قیل ... وھذا على ضربین: محل النزاع حیث قال: "

أحدھما: أن یكون فیما أصلھ براءة الذمة فإن كان الاختلاف في وجوب 
وافقتھ براءة الذمة، الإ أن یقوم الحق، وسقوطھ كان سقوطھ أولى من وجوبھ؛ لم

دلیل على ثبوت الوجوب فیحكم بوجوبھ بدلیل. وإن كان الاختلاف في قدره بعد 
الاتفاق على وجوبھ كدیة الذمى إذا وجبت على قاتلھ، فقد اختلفت الفقھاء في قدرھا 
فقال بعضھم: ھى كدیة المسلم. وقال بعضھم: نصف دیة المسلم. وقال بعضھم: 

لمسلم، وھذا مذھب الشافعي رحمة الله علیھ. وھل یكون الأخذ بالأقل ثلث دیة ا
دلیلا حتى ینقل عنھ؟ اختلف فیھ أصحاب الشافعى رحمة الله على وجھین: أحدھما 

  یكون دلیلا. والآخر: لا یكون دلیلا.

                                                        
، الأخذ بأقل ما قیل عند ١٠الأخذ بأقل ما قیل، دراسة أصولیة فقھیة، محمود عتابي صـــ) (١

  .٢٩٣الأصولیین وأثره في الفقھ الإسلامي، د محمد محمد عزب موسي صــ
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والضرب الثاني: أن یكون فیما ھو ثابت في الذمة كالجمعة الفائت فرضھا 
انعقادھا فلا یكون الأخذ بالأقل دلیلا لارتھان الذمة بھا فلا  اختلف العلماء في عدد

  )١(تبرأ الذمة بالشك".
  سبب الخلاف:

  ویعود سبب الخلاف بین الأصولیین في ھذه المسألة إلى ما یلى:
أولاً: اختلاف الأصولیین في اعتبار القدر المتفق علیھ بین جمیع الأقوال، 

دم اعتباره، فمن رأى أنھ إجماع ضمني قال وھو الأقل إجماعا في ھذا القدر من ع
  بحجیتھ، ومن رأى خلاف ذلك لم یقل بحجیتھ.

ثانیاً: اختلافھم في حصول الخروج من العھدة بأداء الأكثر أم بأداء الأقل؟ 
  فمن قال بالأول لم یره حجة، ومن قال بالثاني، اعتمده كدلیل.

ثر، فمن قال یحصل الیقین ثالثاً: ھل یحصل الیقین بأداء الأقل أم بأداء الأك
  )٢(بأداء الأقل، قال بحجیتھ، ومن رأى أن الیقین یحصل بأداء الأكثر لم یره حجة.

  مذاھب الأصولیین في المسألة:
اختلف الأصولیون في الاحتجاج بدلالة أقل ما قیل وكان خلافھم على 

  مذھبین:
الأحكام وتبنى اعتباره حجة ودلیلاً شرعیاً معتبراً تؤخذ منھ  المذھب الأول:

وجماھیر المتكلمین  علیھ، وھو قول جمھور الأصولیین، منھم: الإمام الشافعى
واختاره أبوبكر الجصاص، والباجى، وأبوبكر الباقلاني، والقاضى عبدالوھاب، 
والقرافي، والقفال الشاشي، والجوینى، والبیضاوى، والإسنوى، وتقى الدین 

قال القاضي  )٣( وابن قدامة وغیرھم كثیر. السبكى، والأرموي، والقاضى أبویعلى،
  )٤( وحكى بعض الأصولیین إجماع أھل النظر علیھ. عبد الوھاب:

                                                        
  بتصرف. ٢/٤٤اني قواطع الأدلة للإمام السمع) (١
الأخذ بأقل ما قیل في إثبات الأحكام الشرعیة: حقیقتھ، وحجیتھ، وشروطھ، قذافى عزات الغنایم، ) (٢

م، ٢٠٠٩ملحق عام  ٣٦بحث منشور بمجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، بالجامعة الأردنیة م
  .٨٤١صـــــ

، نھایة السول ٨/٤٠٣٢ل للأرموي ، نھایة الوصول في درایة الأصو٦/١٥٤المحصول للرازي ) (٣
، ٣/١٧٥، الإبھاج في شرح المنھاج لتقى الدین السبكى ٣٦٣شرح منھاج الوصول للإسنوى صــ

، العدة في أصول الفقھ لأبى یعلى الفراء ٢/٤٤قواطع الأدلة في الأصول لأبى المظفر السمعانى 
  .٧٠، روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي صــ٤/١٢٦٨

  . ٨/٢٦البحر المحیط للزركشى ) (٤
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عدم اعتباره حجة ولا دلیلا، وھو ما اختاره جماعة من  المذھب الثاني:
الأصولیین منھم: ابن حزم الظاھرى، وبعض الشافعیة، وبعض الحنابلة، واختاره 

  )١(الشیخ المطیعى.
  المذھب الأول:أدلة 

استدل أصحاب المذھب الأول من الأصولیین على اعتبار الأخذ بأقل ما 
  قیل حجة بأدلة منھا:

إن ھذه الدلالة مفرعة على أصلین: الإجماع، والبراءة الأصلیة، أما  - ١
الإجماع؛ فلأن لو قدرنا أن الأمة انقسمت إلى ثلاثة أقسام أحدھا یوجب في الیھودي 

وثانیھا یوجب النصف، وثالثھا یوجب الثلث، فالقول بوجوب الثلث مثل دیة المسلم، 
قول لكل الأمة؛ لأن من أوجب كل دیة المسلم فقد أوجب الثلث ومن أوجب نصفھا 
فقد أوجب الثلث أیضا، ومن أوجب الثلث فقد قال بذلك، فیكون إیجاب الثلث قولاً 

نھا تدل على عدم الوجوب وأما البراءة الأصلیة فلأ قال بھ كل الأمة، فیكون حجة.
  في الكل ترك العمل بھ في الثلث لدلالة الإجماع على وجوبھ فیبقى الباقي كما كان.

)٢(  
الله تعالى تعبدنا بالبراءة الأصلیة إذا لم نجد دلیلاً سمعیاً یصرفنا عنھا،  - ٢

 فإذا لم یوجد دلیل سمعي یدل على الزیادة، علمنا أن الله تعالى تعبدنا بالبراءة
الأصلیة، وحینئذ یحصل القطع بأنھ لا یجب إلا ذلك القدر، الذي ھو أقل 

  )٣(المقادیر.
لو كان علیھ دلیل، لوجب أن نعلمھ عند طلبھ والبحث عنھ، وأن لا یخلینا - ٣

الله مما یدلنا على ذلك من ظاھر، أو قیاس، أو إجماع، أو حجة عقل، فإذا لم یكن 
غال ذمتھ بأكثر من القدر المجمع على في أدلة العقل والسمع ما یوجب اشت

استحقاقھ، وجب براءة ذمتھ، ولیس المراد بقولنا: إن أقل ما قیل مجمع على 
استحقاقھ، أنھ مجمع على أنھ كل المستحق، وإنما المراد بھ: أنھ مستحق بھ، وما 

 )٤(زاد علیھ فیختلف فیھ، فعلى الزائد الدلیل وإلا فالأصل براءة الذمة.
  ا سبق من أدلة بمناقشات من أھمھا ما یلى:وقد نوقش م

                                                        
، التمھید في أصول الفقھ لأبى الخطاب الكلوذانى ٥/٥٠الإحكام في أصول الأحكام لا بن حزم ) (١

، سلم الوصول لشرح ٢/١٩٠، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول للشوكاني ٤/٢٦٧
  ، ط/ عالم الكتب.٤/٣٨٢للإسنوى نھایة السول، لمحمد بخیت المطیعى منشور مع نھایة السول 

  ، بتصرف یسیر.٤/٣٣٧، البحر المحیط للزركشي ١٥٥:  ٦/١٥٤المحصول اللرازى ) (٢
  .٤/١٢٦٩، العدة في أصول الفقھ ٦/١٥٨المحصول اللرازى ) (٣
  .٢/٣٣٧الواضح في أصول الفقھ لابن عقیل الحنبلى ) (٤
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إن الأخذ بالأكثر ھو الواجب والأحوط، لتیقن المكلف  المناقشة الأولى:
الخلاص عما وجب علیھ، ولاحتمال أن یكون الزائد على الأقل ھو الثابت في 

  الذمة.
: إنما یجب الأخذ بالأكثر إذا تیقنا شغل الذمة بھ؛ إذ وأجیب عن ذلك بأنھ

براءة الذمة، أما إذا كانت الذمة غیر مشغولة بھ ابتداء فالعمل بالأقل متیقن، الأصل 
  )١(فالأخذ بھ أحوط.

حاصلھا أنھ لو لم یوجد دلیل سوي الإجماع، لكن لا یلزم  المناقشة الثانیة:
  من عدم الدلیل عدم المدلول، فلعلھ ثبت في الذمة حق أزید من أقل ما قیل.

نھ لا یلزم من عدم الدلیل عدم المدلول، ولكن نسلم لكم أوأجیب عن ذلك: 
ذلك في الأمور الحقیقیة، أما تجویزه في الأمور الشرعیة التكلیفیة فیستلزم تكلیف 

  )٢(ما لا یطاق.
قد صح إلزام الله عز وجل لنا اتباع الإجماع والنص، وحرم علینا القول - ٤

ا ما، وذلك نحو النفقات بلا برھان فإذا اختلف الناس في شيء فأوجب قوم فیھ مقدار
والأروش والدیات وبعض الزكوات وما أشبھ ذلك، وأوجب آخرون أكثر من ذلك، 
واختلفوا فیما زاد على ذلك فالإجماع فرض علینا أن نأخذ بھ، وأما الزیادة فدعوى 
من موجبھا إن أقام على وجوبھا برھانا من النص أخذنا بھ والتزمناھا وإن لم یأت 

  ھ مطرح.علیھا بنص فقول
: یكون ھذا حقاً صحیحاً لو أمكن ضبط أقوال جمیع ونوقش ھذا الدلیل بأنھ

  )٣( أھل الإسلام في كل عصر وإذ لا سبیل إلى ھذا فتكلفھ عناء لا معنى لھ.
بأن من شروط العمل بدلالة "أقل ما قیل" أن یتم حصر جمیع  وأجیب:

ا الشرط، ولیس في حصر المذاھب في المسألة، ولا یصح الأخذ بھ عند انعدام ھذ
  )٤(الأقوال تعب، ولا عناء فیبطل اعتراضھم.

إن عدم الدلیل على صحة الزیادة على أقل ما قیل، ھو دلیل على صحة - ٥
القول بأقل ما قیل، فإن مجرد الاختلاف لیس بدلیل، لعدم الدلیل على ثبوتھ، وھذا 

  )٥(بحد ذاتھ دلیل على إثبات أقل ما قیل.

                                                        
  .٨/٤٠٣٤نھایة الوصول في درایة الأصول) (١
  .٣/١٧٧ھاج في شرح المنھاج للسبكى الإب) (٢
الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري ) (٣

  ، ط/ دار الآفاق الجدیدة، بیروت.٥/٥٠ھـ) تحقیق: الشیخ أحمد محمد شاكر ٤٥٦(ت: 
  .٥٥ـالأدلة الاستثنائیة عند الأصولیین، د. أشرف الكناني صـــ) (٤
  .٥٩الأدلة الاستثنائیة عند الأصولیین، د. أشرف الكناني، صــــ) (٥
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شھدا على زید أنھ سرق وقال أحدھما ربع دینار، وقال  إن شاھدین لو - ٦
آخر: بل سدس دینار؛ فإنھ یؤخذ بأقل ما اتفقا علیھ، فلا یقطع ولا یغرم إلا سدس 

  )١(دینار.
  أدلة المذھب الثاني:

  واستدل القائلون بعدم الحجیة بأدلة من أھمھا ما یلي:
قول: لا أجد على إن إیجاب أقل ما قیل استدلال بمجرد النفي، لأنك ت - ١

  الزیادة دلیلاً، كقول النافي للحكم: لا أجد علیھ دلیلا وھو لا یصح.
بأنا لا نستدل بھذا الطریق، وإنما نقول: الأصل براءة  ونوقش ھذا الدلیل:

الذمة من الزیادة إلا أن یرد دلیل شرعي متفق علیھ یشغلھا بذلك، وینقلنا عن 
یھ والزیادة حكم شرعي، ولم یدل علیھا دلیل، الأصل، أو نقول: أقل ما قیل متفق عل

  )٢فلم یثبت.(
ما ذكرتم وإن دل على أن الأخذ بأقل ما قیل أولى، لكن عندنا ما یدل - ٢

على أن الأخذ بأكثر ما قیل أولى؛ لأنھ أحوط، وتقریره: أنھ قد ثبت في الذمة حق، 
ضھم: نصف الدیة. واختلفت الأمة في الكمیة، فقال بعضھم مثلا: كل الدیة. وقال بع

وقال بعضھم: ثلث الدیة. فإذا كان الكل محتملاً وفرضنا أنھ لیس على واحد منھا 
براءة الذمة بالیقین إلا  دلیل سمعي، تعارضت تلك الاحتمالات فتساقطت فلا تحصل

عند أداء كل دیة المسلم فوجب القول بھ لیحصل الخروج عن عھدة التكلیف 
  )٣(بیقین.

بأنھ لما كان الأصل براءة الذمة یمتنع الحكم بكونھا  :ونوقش ھذا الدلیل
مشغولة إلا بدلیل سمعي، فإذ لم یوجد دلیل سمعي سوى الإجماع، وھو لا یثبت إلا 
أقل ما قیل لم یثبت شغل الذمة إلا بذلك الأقل. فیحصل الیقین بالخروج عن العھدة 

  بأداء الأقل.
اختلفوا ھل تنعقد بأربعین، إن أصلكم ھذا ینتقض بالجمعة؛ فإن الناس  - ٣

أو باثنین، أو بثلاثة؟، فوجب أن یؤخذ بأقل ما قیل. فإن قلتم: الأصل ھو الظھر ولا 
ینتقل عنھ إلا بدلیل، قیل لكم: وكذلك الأصل شغل ذمتھ بالجنایة فلا تبرأ إلا بدلیل. 

  قالوا: وكذلك الغسل من ولوغ الكلب یجب أن نأخذ بأقل ما قیل.

                                                        
  .٥/٦٢الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) (١
  .٤/٢٦٩التمھید في أصول الفقھ لأبى الخطاب الكلوذانى ) (٢
  .٨/٤٠٣٤ نھایة الوصول في درایة الأصول) (٣
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"إن الكلام في ھذه المسألة لیس في  ن عن ھذا فقال:أجاب ابن القطا
الحادثة التي قام الدلیل فیھا، وإنما كان ھنا في الحادثة إذا وقعت بین أصول مجتھد 
فیھا بحادثة، فنصیر إلى أقل ما قیل، وھذا ھو موضع الخلاف بین أصحابنا 

دل دلیل على  إذا لأنھ )١(المخرج على وجھین. فأما مسألة الجمعة فدلیلنا الخبر؛
الزیادة أقوى من البراءة الأصلیة فلا یأخذ بالأقل مطلقا،ً ولھذا لما اختلف الناس في 

وقیل ثلاثة فلم یأخذ الشافعي رضي الله  العدد الذي تنعقد بھ الجمعة، فقیل: أربعون
عنھ بالأقل؛ لأنھ وجد في الأكثر دلیلاً أقوى من البراءة الأصلیة، وربما بما ذكرناه 

  )٢(ع استشكال من أوردھا على ھذا الأصل.یندف
ما لیس لھ بھ علم، ومثبت لحكم بلا برھان  -متبع–إن القائل بالأقل، قافٍ - ٤

  )٣(ولا دلیل، وھذا حرام بنص القرآن وإجماع الأمة.
  

بأن القول بأقل ما قیل اتباع للعلم، وللدلیل الذى  ویمكن مناقشة ھذا الدلیل:
  عھدة.دل على الأقل للخروج من ال

لو دل الإجماع على إیجاب الأقل، ما ساغ للقائل بإیجاب الأكثر مخالفتھ، - ٥
وخرقھ للإجماع، ولو كان قول واحد منھما خارقا للإجماع ما قبُلِ قولھ ولا وجد 

  )٤الخلاف.(
ویمكن مناقشة ھذا: بأن الإجماع المذكور إجماع ضمنى ولم یقل أحد بأنھ 

  إجماع صریح.
دى إلى اطراح الاجتھاد من الفریق الآخر، والأصل ألا الأخذ بالأقل یؤ- ٦

  یطرح الاجتھاد، فلیس البعض أولى من البعض.
بأن الأخذ بتلك الدلالة لا تؤدى إلى اطراح الاجتھاد، بل تؤدى  ونوقش:

إلى ترجیح اجتھاد على اجتھاد، ومن اطلع على دلیل لم یطلع علیھ الآخر وجب 
  )٥(ون بھ بشرط ألا یدل على الزیادة دلیل.المصیر إلیھ، وإنما أخذ القائل

                                                        
  .٤/٣٣٨البحر المحیط ) (١
  .٣/١٢٤لجوامع لتاج الدین السبكي تشنیف المسامع بجمع ا) (٢
  .٥/٥١لابن حزم  الإحكام في أصول الأحكام) (٣
  .٤/٣٨٣سلم الوصول لشرح نھایة السول، للمطیعى ) (٤
  .٥٣الأدلة الاستثنائیة عند الأصولیین، د. أشرف الكناني صــــ) (٥
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  القول المختار:
بعد ذكر أقوال الأصولیین ومذاھبھم في الأخذ بدلالة أقل ما قیل، وعرض 

أن المذھب المختار ھو  - والله أعلم–أدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یتبین لى 
لأحكام عند عدم مذھب جمھور الأصولیین الذین اعتبروه دلیلا وحجة تُبنى علیھا ا

وجود غیرھا، كما أنھا یمكن أن تكون مرجحاً بین الأقوال إذا توافرت فیھا الشروط 
التي تضبطھا وتجعلھا صالحة للحجیة، مع الانتباه إلى أنھا لیست دلیلا مستقلا 

  ولیست في قوة النص أو الإجماع.
  

  وإنما اخترت ھذا القول لما یلى:
معتبرین ھما: الإجماع الضمنى،  أولاً: إنھ مبنى ومفرع عن أصلین

  واستصحاب البراءة الأصلیة.
  ثانیا: ضعف أدلة المنكرین وعدم سلامتھا من المناقشات المقبولة.

  ثالثا: للمصالح الشرعیة المترتبة على اعتباره دلیلا والتي منھا:
اللجوء إلیھ واعتباره عند عدم وجود أدلة في المسألة التي یطلب المجتھد -أ
ما شرعیا أولي من عدم اعتباره؛ لأنھ یظھر صلاحیة الشریعة لكل زمان فیھا حك

  ومكان، وعدم خلوھا من أدلة الاجتھاد.
الأخذ بھ یتمشى مع مقاصد الشریعة التي تقصد إلى الیسر، ورفع -ب

الحرج، والتخفیف عن المكلفین بإیجاب الأقل، ونفى الزیادة، وأن الأصل براءة 
  )١(الذمة مما یشغلھا.

اعتبار الفقھاء لھذه الدلالة في كتب التراث الفقھى وبناؤھم كثیرا من -جـ
مما یحتاج إلیھ الفقیھ المعاصر في التصدي  - كما سیأتى ذكره- الفروع الفقھیة علیھ 

  لكثیر من المسائل الفقھیة المعاصرة واعتباره مرجحاً.
 

                                                        
مد عزب موسي الأخذ بأقل ما قیل عند الأصولیین وأثره في الفقھ الإسلامي، د محمد مح) (١

  .٣١٠صـــ
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 المطلب الثانى: شروط الأخذ بأقل ما قيل عند القائلين به

صولیون الذین اعتبروا " أقل ما قیل" حجة یُرجع إلیھا، وتُبنى ذكر الأ
  الأحكام علیھا للاحتجاج بھ جملة من الشروط:

أن یكون الأقل جزءا متفقا علیھ بین جمیع المذاھب، وإلا لم یكن  أحدھا :
  أقل الواجب. بل لا یكون ھناك شيء ھو الأقل. - مثلا  - الثلث دیة الذمي 
قل جزءا من الأكثر ومشتملاً علیھ، كما في دیة أن یكون الأ ثانیھا :

الكتابي، فإن العلماء اختلفوا فیھا على ثلاثة أقوال: الأول: أنھا مثل دیة المسلم. 
الثاني: أنھا نصف دیة المسلم. الثالث: أنھا ثلث دیة المسلم. فالقول الثالث قدر متفق 

  علیھ بین المذاھب.
ما ھو أقل، وإلا كان ثبوتھ بذلك الدلیل، أن لا یوجد دلیل یدل على  ثالثھا :

  لا بھذا الطریق ویكون الأخذ بأقل ما قیل دلیلا زائدا مرجحاً.
أن لا یوجد دلیل یدل على ما ھو زائد، وإلا وجب العمل بھ وكان  رابعھا :

مبطلا لحكم ھذا الأصل. ولھذا لم یقل الشافعي بانعقاد الجمعة بثلاثة، ولا بالغسل 
ثلاثا، وإن كان أقل ما قیل، لقیام الدلیل على اشتراط ما صار  من ولوغ الكلب

  )١(إلیھ.
أن یكون في المقدرات وھذا الشرط مستفاد من تعریف الإمام ابن  خامسا:

أن یختلف المختلفون في مقدر بالاجتھاد على  السمعانى الذى رجحناه سالفا "
  أقاویل فیؤخذ بأقلھا عند إعواز الدلیل"

ه أن المقدرات والمعدودات لھا صفة تمیزھا عن غیرھا وھذا الشرط مفاد
من المسائل، وھى أن الأقل جزء من الكل، لاتحاد النوع والجنس، وإنما الاختلاف 

  وقع في القدر أو العدد.
حصر جمیع المذاھب التي وردت في المسألة؛ لأن عبارة أقل ما  سادساً:

اھب، فلا یتصور أن نقول أقل قیل تدل على جمیع ما قیل في المسألة من آراء ومذ
الثلث، ونتجاھل قول قال بأقل من ذلك المقدار، فلا یصدق  -مثلا- ما قیل في مسألة

  )٢(على ما ذكرناه أنھ أقل ما قیل.
  
  
  

                                                        
  .٢/٤٥٠، الفائق في أصول الفقھ، صفي الدین الأرموي الھندي الشافعي ٤/٣٣٨البحر المحیط ) (١
  .٢٣الأخذ بأقل ما قیل، دراسة أصولیة فقھیة، محمود عتابي صـــ) (٢
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  المبحث الثالث

في الأحكام الفقهية، والتطبيقات  "بأقل ما قيل"أثر الأخذ 

  المعاصرة

  ویشتمل على تسعة مطالب

 في تحديد نصاب الزكاة فى الأوراق النقدية. "بأقل ما قيل"الأخذ  المطلب الأول: أثر

الأوراق النقدیة لم تكن معروفة لدى قدماء فقھاء الإسلام، ولم تُعْرَف في 
البلاد الإسلامیة، ولا في البلدان المجاورة في العصور الأولى للإسلام؛ لذا لم یكن 

صورھم. ولكن بعد أن انتشر لعلماء السلف فیھا حكم؛ إذ لم تكن متداولة في ع
تداولھُا في البلاد الإسلامیة كغیرھا من بلدان العالم بحث متأخروا الفقھاء من 

عوا عن بحوثھم مسائل في حكم زكاتھا.   )١(المسلمین حقیقتھا وفرَّ
بمعناه العام بأنھ: "اسم لكل ما یُستعمل وسیطا للتبادل سواء  ویعرف النقد

أو جلود أو ورق أو غیر ذلك إذا كان یلقى قبولا  أكان من ذھب أو فضة أو نحاس
  )٢(عاما".

  وقد ورد ھذا الاستعمال على ألسنة الفقھاء ومنھ:
قول الإمام مالك: " ولو أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى تكون لھا -

  )٤(وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب والورق نظرة". )٣(سِكة

الدرھم والدینار فما یعرف لھ حدٌ  وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة: "وأما -
طبعي، ولا شرعي بل مرجعھ إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنھ في الأصل لا 

                                                        
 زكاة الأسھم والسندات والورق النقدي، أ. د صالح بن غانم بن عبد الله بن سلیمان بن علي) (١

  .٣٧المملكة العربیة السعودیة، صــ -السدلان، ط/ دار بلنسیة للنشر والتوزیع، الریاض 
الكویت، ط/ وزارة الأوقاف  –الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ) (٢

  .١٧٣/ ٤١والشئون الإسلامیة بدولة الكویت 
یھا، تضرب علیھا الدراھم والدنانیر والمسكوكات السِكة بكسر السین: حدیدة منقوشة مكتوب عل) (٣

وھي العملات المعدنیة المضروبة من النقدین أو غیرھما. وتطلق السكة أیضا على النقوش والكتابة 
التي على النقود، وھي تختلف من دولة إلى أخرى، ومن وقت إلى وقت في الدولة الواحدة، وتطلق 

وبة؛ لأنھا طبعت بالحدید التي ھي السكة. المحكم والمحیط السكة أیضا على النقود المعدنیة المضر
، تحقیق: عبد الحمید ٦/٦٤٣ھـ] ٤٥٨الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت: 

  .١٠/٤٣٩بیروت، لسان العرب لابن منظور –ھنداوي، ط/ دار الكتب العلمیة 
ھـ)، الناشر: دار الكتب ١٧٩مدني (المتوفى: المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ال) (٤

  .٣/٥العلمیة الأولى 
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یتعلق المقصود بھ؛ بل الغرض أن یكون معیارا لما یتعاملون بھ والدراھم والدنانیر 
  )١(لا تقصد لنفسھا بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا ".

ون في وجوب زكاة الأوراق النقدیة في ھذا وقد اختلف الفقھاء المعاصر
أول ظھورھا، وذلك بناءً على اختلاف أقوالھم في تكییف الأوراق النقدیة، إلا أن 
ھذا الاختلاف انحسر كثیرًا مع شیوع التعامل بھذه الأوراق وقیامھا بوظائف 

، ولذا فإن المقصود ھنا ھو )٢(النقود، حتى لا یكاد یُعرف أحدٌ لا یقول بزكاتھا
عرفة نصاب زكاتھا، لا سیما مع عدم ورود نص خاص بھ؛ لحدوث تلك الأوراق م

بعد زمن التشریع، لكن لما كان المقصود من ھذه الأوراق النقدیة مالیتھا، أي 
قیمتھا التبادلیة، لا أعیانھا، فإن المعتبر في نصابھا قیمتھا، وإنما یعرف ذلك 

لاف بین الفقھاء المعاصرین في على خ -الذھب أو الفضة  - بتقویمھا بالنقدین 
  :)٣(المعتبر منھا في تقویم الأوراق النقدیة على ثلاثة أقوال

إن زكاة الأوراق النقدیة یجب ببلوغھا أدنى النصابین من  القول الأول:
،  وبھ قال عدد من العلماء المعاصرین، فقد صدر بھ قرار )٥(أو الفضة) ٤(الذھب

، وھیئة كبار العلماء بالسعودیة )٦(عالم الإسلاميالمجمع الفقھي التابع لرابطة ال
  .)٧(بالمملكة العربیة، واللجنة الدائمة للفتوى بالسعودیة

                                                        
ھـ) ٧٢٨مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (المتوفى: ) (١

تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، 
  .٢٥٢/ ١٩كة العربیة السعودیة المدینة النبویة، الممل

الإسلامي، بمكة المكرمة، الدورة الخامسة،  العالمقرارات المجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابط ) (٢
  .١/٢٥١، فقھ الزكاة ٢٣/٢٦٧، الموسوعة الفقھیة الكویتیة ٨٧القرار السادس صـــ

 بن منصور الغفیلي، دار المیمان نوازل الزكاة دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة، عبد الله) (٣
  .١٥٨للنشر والتوزیع، الریاض صــ

)، فإذا ما ٤.٢٥) نصاب الذھب عشرون مثقالاً، والمثقال ھو الدینار من الذھب، والدینار یساوي:(٤(
المكاییل  -) جرامًا من الذھب)، د/علي جمعة٨٥یساوي: ( ٢٠في  ٤.٢٥ضرب مقدار الدینار (
م، ٢٠٠١ــ: القدس للإعلان والنشر والتسویق بالقاھرة، الطبعة الثانیة، سنة:والموازین الشرعیة، ط

 .١٩صـــ
) جرام عند الجمھور، وبضرب مقدار ٢.٩٧٥) ونصاب الفضة مائتا درھمٍ، والدرھم یساوي:(٥(

المكاییل والموازین  -جرام من الفضة)، د/علي جمعة ٥٩٥یساوي: ٢٠٠في  ٢.٩٧٥الدرھم( 
 .١٩الشرعیة، صـــ

) قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، القرار السادس، الدورة الخامسة، ٦(
 .٨٦الخامسة، صـ

) مجلة البحوث الإسلامیة، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ٧(
١/٤٥. 



  نةدراسة فقھیة مقار "أثر الأخذ بأقل ما قیل" فى الأحكام الفقھیة والتطبیقات المعاصرة
  د. یاسر عبدالحمید جادالله النجار                                                      

- ٢٨ - 

 

إن زكاة الأوراق النقدیة تكون ببلوغھا الرائج من النقدین  القول الثاني:
دون الكاسد كساداً یخرجھ عن أن یكون معیاراً على الغنى الذى حده الشارع، 

العصر ھو الذھب. وبناء علیھ فإن العبرة في نصاب زكاة الأوراق والرائج في ھذا 
النقدیة ھو بلوغھا حد نصاب الذھب وھو أن تبلغ قیمتھا خمسة وثمانین جرامًا من 
الذھب، وقال بھ من المعاصرین: الشیخ محمد أبوزھرة، والشیخ عبد الوھاب 

  .)١(خلاف، ود. وھبھ الزحیلي، وغیرھم
الأوراق النقدیة ببلوغھا نصاب الفضة، واختاره  إن زكاة القول الثالث:

  .)٢(جماعة من المعاصرین
  

  سبب الخلاف بین الفقھاء:
  یرجع سبب الخلاف بین الفقھاء في ھذه المسألة إلى ما یلى:

إن نصاب الفضة كان متساویاً مع نصاب الذھب في العھد النبوى، بینما -
الفرق بین نصاب الذھب، طرأ علي الفضة كساد كبیر عبر العصور مما جعل 

  )٣(ونصاب الفضة كبیرا، ومن خلال ذلك ندرك حجم الكساد الذى أصاب الفضة.
الأخذ بدلالة أقل ما قیل، فمن رآھا حجة عمل بھا، وغلب التقدیر بأدنى -

  النصابین؛ لأنھ أقل ما قیل، ومن لم یره حجة غلب التقدیر بالذھب.

                                                        

دمشق، الطبعة:  –سوریة  -ر الفكر ، طــ: دا٣/١٨٢١) الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د/ وھبة الزحیلى ١(
لة، ( ابعة المنقَّحة المعدَّ ، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة في الفقھ ١/٢٦٣)، فقھ الزكاة ٣/١٨٣٤الرَّ

جامعة أم القرى، كلیة الشریعة والدراسات - الإسلامي، ستر بن ثواب الجعید، رسالة ماجستیر
 .٦٤ھا المعاصرة، د عبدالله الطیار صــ، الزكاة وتطبیقات٤٦٥ھـ، صــ١٤٠٦الإسلامیة 

) وممن قال بھ من المعاصرین أ. د. عَبد الله بن محمد الطیّار، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. ٢(
د بن إبراھیم الموسَى، یراجع: الزكاة وتطبیقاتھا المعاصرة، د عبدالله الطیار صــ ، الفقِھُ ٦٣محمَّ

ر، طــ: مَدَارُ الوَ  المملكة العربیة السعودي، الطبعة: الأولى،  - طن للنَّشر، الریاض المیَسَّ
) نوازل الزكاة دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة، عبد الله بن منصور ٩/٨١م، (٢٠١١سنة:

 - ھـ  ١٤٣٠جمھوریة مصر العربیة، الطبعة: الأولى،  -الغفیلي، المملكة العربیة السعودیة، القاھرة 
لفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ومعھ بلوغ الأماني ، ا١٥٩م، صــ٢٠٠٩

ه، دار  ١٣٧٨من أسرار الفتح الرباني، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي (المتوفى: 
، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، أبو مالك ٨/٢٤٧إحیاء التراث العربي، الثانیة 

 .٢/٢٢م ٢٠٠٣مصر، عام النشر:  –السید سالم طــ: المكتبة التوفیقیة، القاھرة كمال بن 
كساد الفضة وأثره على النصاب الزكوى للأوراق النقدیة، دراسة فقھیة مقارنة، عبدالله بن حمد ) (٣

، ١، مجلد١السكاكر، مجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیة، جامعة الأمیر سطام بن عبدالعزیز ع
  .٢٨صـــ
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  الأدلــــــــــــــــــــة:
  ول الأول:أدلة الق

استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن زكاة الأوراق النقدیة ببلوغھا أدنى 
  النصابین من الذھب أو الفضة بالأدلة التالیة:

Z Y X W V U T S R  (قولھ تعالى: - ١

] \ [  j i h g f e d c b a  ̀ _

r q p o n m l k( )١(  

لى أن في الذھب والفضة وجھ الدلالة: نبھت الآیتان بھذا الوعید الشدید ع
حقًا � تعالى إجمالاً، وفي قولھ: (لا ینفقونھا) إیماء إلى أن المراد بالذھب والفضة 
نقودھما، لأنھا ھي المعدة للإنفاق، والآلة المباشرة لھ، ویؤكد ذلك قولھ: (ولا 

ر، ینفقونھا)، بدل "ولا ینفقونھما" لأن الضمیر عائد علیھما باعتبارھما دراھم ودنانی
  أي باعتبارھما نقودًا.

وقد رتبت الآیتان الوعید على أمرین: كنزھما، وعدم إنفاقھما في سبیل الله، 
كما ربطت الآیة بین النقدین (  )٢(ولا شك أن مانع الزكاة لم ینفقھما في سبیل الله،

الذھب والفضة) وجمعت بینھما في الوعید مما یدل على وجوب الزكاة في الورق 
  ى النصابین إبراء للذمة.النقدى بأدن
قال: فإذا كانت لك مائتا  عن النبى  -رضى الله عنھ  -عن على  - ٢

یعنى فى الذھب  -درھم، وحال علیھا الحول ففیھا خمسة دراھم ولیس علیك شىء 
حتى یكون لك عشرون دینارا فإذا كان لك عشرون دینارا، وحال علیھا الحول  -

  )٣(ذلك. ففیھا نصف دینار فما زاد فبحساب
وجھ الدلالة: أوجب الحدیث الزكاة في النصابین ( الذھب والفضة) وجمیع 
بینھما مما یدل على أن المعتبر منھما في تقویم النقد الورقى ھو ما یبلغھ مال 

  الإنسان أولاً من أدنى النصابین.
  )٤(التقدیر بأقل النصابین ھو الأحظ للفقیر، والأنفع لھ.- ٣

                                                        

  ).٣٥: ٣٤) سورة التوبة من الآیة ((١
  .١/٢٤١) فقھ الزكاة (٢
، ك/ الزكاة، ب/ باب زكاة الذھب والفضة، وأبودواد في السنن ١٢٤٦ح٣/١٨٧) النسائى (٣

: الحدیث ٤/١١٢، ك/ الزكاة، ب/ في زكاة السائمة، قال الزیلعى في نصب الرایة ٢/١٠/١٥٧٥
  ة " : وھو حدیث صحیح ، أو حسن.حسن. قال النووي رحمھ الله في الخلاص

  .١٦١نوازل الزكاة دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة، عبد الله بن منصور الغفیلي، صــ) (٤
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النصابین ھو أقل ما قیل، والأخذ بھ أبرأ للذمة، وفیھ إن التقدیر بأدنى - ٤
  )١(شكر للنعمة، والعمل بالاحتیاط في العبادة أولى.

القیاس على التقدیر والتقویم في مال عروض التجارة على ما ذھب إلیھ - ٥
الحنفیة والحنابلة من أن تقویم مال التجارة یكون بالأنفع للفقراء. بأن تقوم عروض 

مع  -یبلغ نصابا من ذھب أو فضة، وسواء أقومت بنقد البلد الغالب التجارة بما 
أم بغیره. وسواء أبلغت قیمة العروض  -كونھ الأولى عند الحنابلة لأنھ الأنفع للفقیر 

بكل من الذھب والفضة نصاباً، أم بلغت نصابا بأحدھما دون الآخر، فیلتزم في كل 
  )٢(الحالات تقویم السلعة بالأحظ للفقراء.

القائل: إن زكاة الأوراق النقدیة تكون ببلوغھا الرائج من  دلة القول الثانيأ
  النقدین وھو حد نصاب الذھب ھي:

الذھب استمرت قیمتھ ثابتة إلى حد بعید، ولم تختلف قیمة النقود الذھبیة - ١
باختلاف الأزمنة؛ لأنھا وحدة التقدیر في كل العصور، وھذا بخلاف الفضة التي 

  )٣(كثیرا.ضعفت قیمتھا 
إن نصاب الذھب أقرب الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة لبقیة - ٢

الأنصبة الأخرى التي قدرھا الشرع الشریف كما في نصاب الإبل، والغنم 
  )٤(وغیرھما.

بأن أنصبة الزكاة توقیفیة لا مجال فیھا لزیادة أو نقصان، فھى ونوقش ھذا: 
في القیمة، ولو افترضنا جدلاً تساوي  مقدرة من الشرع بحكمة، ولا یشترط تساویھا

الأنصبة جمیعا في عصر من العصور فلا ینبغي تعمیم ذلك، وسحبھ على أنھ حكم 
شرعى، بل ھو اتفاق بقدر الله، ولا أثر لھ في الحكم بعد تحدید النصاب عیناً، 

  )٥(.وعدداً 
 إن تقدیر نصاب الزكاة بالدینار الذھبى، والدرھم الفضى في عھد النبى- ٣

 ؛ لأن صرف أحدھما بالآخر كان متساویا، والتحقیق التاریخى یؤكد أن قیمة
  مائتى درھم من الفضة كانت تساوى عشرین دیناراً من الذھب.

                                                        
  .١/٦٧الزكاة وتطبیقاتھا المعاصرة، عبدالله الطیار ) (١
ن ، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس ب٢/٢١٨) العنایة شریح الھدایة للبابرتى (٢

  .٢/٢٦٤إدریس البھوتي 
  .١/٢٦٣فقھ الزكاة ) (٣
  .١/٢٤٠) المرجع السابق (٤
أوراق النقود ونصاب الورق النقدى، محمد بن على بن حسین، مجلة البحوث الإسلامیة ) (٥

  .٩٣صــــ ٣٩المعاصرةع
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حدد نصاب الفضة بالوزن تحدیداً صریحا كما   بأن النبى ونوقش ھذا:
 حدد نصاب الذھب، لكن التحدید بالفضة أشھر، وعلى ذلك یعتبر كل منھما أصلاً 

  في التقویم، فقصر أحدھما في التقویم دون دلیل صریح تحكم.
الفضة نقد معاون، وھى سلعة یجرى علیھا الرخص، والغلاء، بخلاف - ٤

  الذھب الذى ھو عملة عالمیة لا تتغیر، وبھ تقاس قیم الأشیاء، ومنھا الفضة.
بأن التعویل على الانخفاض في سعر المعدنین وصف غیر  نوقش:
  ارع إنما یعلق الأحكام غالبا بالوصف المنضبط.منضبط، والش

، وإنما ھو إعمال لھ في   إن التقدیر بالذھب لیس تركا لتقدیر النبى- ٥
قدر النصاب بمائتى درھم على أساس قیمتھا في   أوسع مدى، ذلك أن النبى

  )١(عصره.
  : بأن التقدیر توقیفى وتعبدى لا دخل لما ذكرتم فیھ.ویناقش ھذا الدلیل

القائل: إن زكاة الأوراق النقدیة تجب ببلوغھا نصاب  لة القول الثالثأد
  الفضة:

عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثھ: أن أبا بكر رضي الله عنھ  - ١
كتب لھ ھذا الكتاب لما وجھھ إلى البحرین. بسم الله الرحمن الرحیم: ھذه فریضة 

والتي أمر الله بھا رسولھ فمن  على المسلمین  الصدقة التي فرض رسول الله
 )٢(وفي الرقة سألھا من المسلمین على وجھھا فلیعطھا ومن سئل فوقھا فلا یعط.....

  )٣(.ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعین ومائة فلیس فیھا شيء إلا أن یشاء ربھا
وجھ الدلالة: دل الحدیث على أن الأصل في زكاة النقدین نصاب الفضة 

علیھا في الحدیث فتعتبر أصلا فى التقدیر، فإذا بلغ الذھب ما حیث ھي المنصوص 
  )٤(قیمتھ مائتا درھم فضة خالصة وجبت فیھ الزكاة وھو ربع العشر.

بأن الفضة تغیرت قیمتھا عبر العصور تغیراً كبیراً فلا یصح  ونوقش ھذا:
  )٥(الاعتماد علیھا.

                                                        
  . ٤٦٥أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة في الفقھ الإسلامي، ستر بن ثواب الجعید صــ) (١
الرقة بكسر الراء وتخفیف القاف: الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غیر مضروبة قیل ) (٢

أصلھا الورق فحذفت الواو وعوضت الھاء وقیل یطلق على الذھب والفضة بخلاف الورق. فتح 
  .٣/٣٢١البارى لا بن حجر 

  ، ك/ الزكاة، ب/ زكاة الغنم.١٣٨٦ح٢/٥٢٧صحیح البخاري،) (٣
  .٣/٣٢١لا بن حجر فتح البارى ) (٤
  .١/٢٦٣فقھ الزكاة ) (٥
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فلا تأثیر لتغیر بأن نصاب الزكاة توقیفى لا مجال للرأي  وأجیب عن ذلك:
  القیمة.

؛ فیكون ھو الأساس الذى ینبغي )١(بالفضة مجمعٌ علیھإن التقدیر - ٢
  الرجوع إلیھ، والتقدیر بناء علیھ.

بأن التقدیر بالذھب ثابت بالنص أیضا، ولا یؤثر في اعتباره  ونوقش:
  )٢(وجود الخلاف في إثباتھ

أقل من نصاب الذھب إن التقدیر بالفضة أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة - ٣
  .)٣(فتجب الزكاة حینئذٍ على عدد أكبر من المسلمین

بأن المراعاة بین الأغنیاء والفقراء لابد أن تستند على دلیل  ونوقش:
  ، كما أنھ إجحاف بأرباب الأموال.)٤(شرعي

بأن ارتفاع الذھب والفضة یجرى على الغنى والفقیر معاً، فلا  وأجیب:
  )٥(إشكال.

فضیة كانت شائعة وكثیرة الاستعمال عند العرب في عصر النقود ال - ٣
النبوة، لھذا نصت علیھا الأحادیث المشھورة التي بینت مقادیر الصدقات 
المفروضة وأنصبتھا، فصرحت بنصاب الدراھم، كما صرحت بمقدار الواجب 

  )٦(فیھا.

                                                        

) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم ١(
، الإقناع في ١/٣٤بیروت  –ھـ)، طـــ: دار الكتب العلمیة ٤٥٦الأندلسي القرطبي الظاھري (ت: 

الكتامي الحمیري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت: مسائل الإجماع، علي بن محمد بن عبد الملك 
، تحقیق: حسن فوزي الصعیدي، طـــ: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: ١/٢٠٧ھـ) ٦٢٨

م، الإجماع، محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق: د. فؤاد ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤الأولى، 
ھـ/  ١٤٢٥نشر والتوزیع، الطبعة: الأولى لدار المسلم، عبد المنعم أحمد، طــ: دار المسلم لل

 .١/٤٦م، ٢٠٠٤
 .  ١/١٦٠) نوازل الزكاة، ٢(
) مجلة البحوث الإسلامیة مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء ٣(

 . ١/١٦٠الزكاة ، نوازل ٩/٢٥٧، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ٣/٣٢٧والدعوة،
كساد الفضة وأثره على النصاب الزكوي للأوراق النقدیة، بحث بمجلة  -) د/ عبدالله بن حمد السكاكر٤(

بجامعة الأمیر سطام بن عبد العزیز، العدد: الأول ، سنة:  -العلوم الشرعیة واللغة العربیة
 ). ٢١٧م،(ص:٢٠١٦

  .١٠١أوراق النقود ونصاب الورق النقدى صــ) (٥
  .٣٧: ٣/٣٥المغنى لابن قدامة  )(٦
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النقود الذھبیة (الدنانیر) لم یرد في نصابھا أحادیث في قوة أحادیث - ٤
فضة وشھرتھا، ولذا لم یظفر نصاب الذھب بالإجماع كالفضة، غیر أن الجمھور ال

  )١(الأكبر من الفقھاء ذھبوا إلى أن نصابھ عشرون دینارًا.
بأن الحدیث الصحیح ورد بتقدیر نصاب الذھب كالفضة  وأجیب:

ولأنھ مال تجب الزكاة في عینھ، فلم یعتبر بغیره، كسائر الأموال )٢(تماما؛
  )٣(الزكویة.

  القول المختار:
بعد عرض ما تقدم من أقوال وأدلة ومناقشات یرى الباحث القول بأن زكاة 
الأوراق النقدیة یكون ببلوغھا أدنى النصابین من الذھب أو الفضة أولى بالقبول لما 

  یلى:
ثبوت التقدیر بالنصابین في النصوص الصحیحة، وإعمال النصوص،  -(أ)

ببعضھا، وإھمال البعض الآخر، ولأن فیھ جمعًا بین  والجمع بینھا أولى من العمل
  الآراء.

  الأخذ بأقل ما قیل فھو أبرأ لذمة العبد، وأحظ  للفقیر.-(ب)
انخفاض القیمة الشرائیة للفضة مع الزمان، ھو في علم الله معلوم وھو - (ج)

بأن النصاب من الذھب والفضة، كما أن تحدید  - –الذي أوحى للنبي  - سبحانھ–
  اب بالفضة أصح دلیلاً من الذھب.النص

.وا م   "  " ا أ :ما ا  

إذا قام الزوج بتولي الإنفاق على الزوجة، فلیس لھا أن تطلب منھ تقدیراً 
معیناً لتنفق ھي بنفسھا، فإن ثبت تقصیره، رفع الأمر إلى القاضي لیفرض علیھ 

مر إلى القاضي لتقدیر النفقة، فكیف یقدرھا؟ وما ھو الحد فإذا رفع الأ )٤(النفقة،
  الواجب على الزوج نفقة لزوجتھ؟ اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین:

نفقة الزوجة على الزوج واجبة ومقدرة بقدر الكفایة أي بما  القول الأول:
  )٥(بلة.یكفي الزوجة من الطعام وخلافھ، وھو قول الحنفیة، والمالكیة، والحنا

                                                        
  .٣/٣٨المرجع السابق ) (١
  یراجع صـــ        من البحث.) (٢
  .١/٢٢٢، ویراجع: فقھ الزكاة ٣/٣٨المغنى لابن قدامة ) (٣
  .٧٣٨٦ /١٠الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د. وھبة الزحیلى ) (٤
عالم المدینة للقاضى  ، المعونة على مذھب٣/٥٠تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعى ) (٥

  .٣/٢٢٦، شرح منتھى الإرادات ٧٨٣عبدالوھاب صـ
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 )١(نفقة الزوجة واجبة على الزوج بمقدار معین وھو مدان القول الثانى:
على الزوج الموسر، ومد ونصف على الزوج المتوسط، ومد على الزوج المعسر، 

من  )٣(ووافقھ القاضى أبو یعلى من الحنابلة وقدرھا برطلین )٢(وھو قول الشافعى،
عتبارا بالكفارات، وإنما یختلفان في الخبز في كل یوم في حق الموسر والمعسر، ا

صفتھ وجودتھ؛ لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول، وفیما تقوم بھ البنیة، 
  )٤(وإنما یختلفان في جودتھ، فكذلك النفقة الواجبة.

  سبب الخلاف:
ویرجع سبب الخلاف في ھذا إلى اختلافھم في تردد حمل النفقة في ھذا 

لكفارة، أو على الكسوة، وذلك أنھم اتفقوا أن الكسوة غیر الباب على الإطعام في ا
  )٥(محدودة، وأن الإطعام محدود.

  الأدلة:
  أدلة القول الأول: استدلوا على قولھم ھذا بالقرآن، والسنة والمعقول

  )٦( )§̈  © ª » ¬(قولھ تعالى: -١

فقد أنھ أطلق في النفقة ولم یقدرھا بحد معین، فمن قدرھا بحد وجھ الدلالة: 
  خالف مقتضى الآیة الكریمة.

عائشة، "أن ھند بنت عتبة قالت: یا رسول الله، إن أبا سفیان رجل  عن  - ٢
: خذي شحیح ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما أخذت منھ وھو لا یعلم، فقال

  )٧(ما یكفیك".

                                                        
المد: كیل، وھو مقدار ملء الیدین المتوسطتین من غیر قبضھما، وھو عند الحنفیة: رطلان ) (١

جراما. وعند الجمھور: رطل وثلث بالعراقى،  ٨١٢.٥بالعراقى، ویساوى بالتقدیر الحدیث عندھم 
  .٣٦جراما. یراجع: المكاییل والموزایین، أد. على جمعة صـــ ٥١٠ وبالتقدیر الحدیث یساوى

  .٩/٤٠، روضة الطالبین للنووى ٧/١٨٧، نھایة المحتاج للرملى ١١/٤٢٣الحاوى للماوردى ) (٢
الرطل معیار یوزن بھ، وھو مكیال أیضا، وإذا أطلق في الفروع الفقھیة بالمراد بھ رطل بغداد وھو ) (٣

جراما).  ٣٨٢(  جراما) ویساوى عند الجمھور ٤٠٦.٢٥دیث عند الحنفیة ( یساوى بالتقدیر الح
  .٢٩یراجع: المكاییل والموزایین، أد. على جمعة صـــ

  .٨/١٩٦المغنى لابن قدامة ) (٤
  .٣/٧٧بدایة المجتھد ) (٥
  .٢٣٣سورة البقرة من الآیة ) (٦
جل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمھ ما ، ك/ النفقات ب/ إذا لم ینفق الر٥٣٦٤ ح٧/٦٥أخرجھ البخارى ) (٧

  یكفیھا وولدھا بالمعروف.
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وجھ الدلالة: حیث أذن لھا في أخذ كفایتھا، وجمع بینھا وبین ولدھا، ونفقة 
لدھا معتبرة بالكفایة، وھو لا یأذن لھا إلا فیما تستحقھ، فدل على أن الكفایة ھي و

  )١(القدر المستحق.
  ونوقش الحدیث بمناقشتین:

أذن لھا أن تأخذ بالمعروف، والمعروف أن لا تأخذ   أولاھما: بأن النبي
  في الإعسار ما تأخذه في الیسار.

ط بل بھا بحسب المعروف، وحینئذ فما ثانیھما: بأنھ لم یقدرھا فیھ بالكفایة فق
ذكروه ھو المعروف المستقر في العقول كما ھو واضح، ولو فتح للنساء باب 
الكفایة من غیر تقدیر لوقع التنازع لا إلى غایة فتعین ذلك التقدیر اللائق 

  )٢(بالعرف.
رزقھن  علیكم  وَلھَُنَّ  : "  قال رسول الله عن جابر رضى الله عنھ قال:- ٣

  )٣(كسوتھن بالمعروف".و
وجھ الدلالة: قدر الحدیث النفقة بالمعروف، وإیجاب أقل من الكفایة من 

  )٤(الرزق ترك للمعروف.
إن نفقتھا في مقابلة تمكین الزوج من الاستمتاع، والتمكین معتبر بكفایة - ٤

لة وكالمقاتِ  )٥(الزوج فوجب أن یكون ما في مقابلتھ من النفقة معتبرا بكفایة الزوجة،
لة لما یلزمھم كفایة المسلمین جھاد عدوھم استحقوا على المسلمین في بیت وكالمقاتِ 

  مالھم قدر كفایتھم.
بأن نفقة الزوجة في مقابلة بدل مستحق بعقد، فجرى علیھ  ونوقش ھذا:

حكم العوض، وإنما یجب بالانقطاع عن التماس الكفایة فجاز أن لا یستحق بھا قدر 
  )٦(الكفایة.

ن من ثلاثة أوجھ: بنسب، وزوجیة، وملك، فلما كان استحقاق النفقة یكو- ٥
المستحق بالنسب والملك معتبرا بالكفایة، وجب أن یكون المستحق بالزوجیة معتبرا 

  بالكفایة.

                                                        
  .١١/٤٢٣الحاوى ) (١
  .٧/١٨٨نھایة المحتاج ) (٢
  .، ك/ الحج، ب/ باب حجة النبي ١٢١٨، ح٢/٨٨٦أخرجھ مسلم، ) (٣
  .٨/١٩٧المغنى ) (٤
  .٧٨٣المعونة للقاضى عبدالوھاب صـ) (٥
  .١١/٤٢٣الحاوى ) (٦
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بأن المعنى في نفقة الأقارب والممالیك أنھا مستحقة من غیر  ونوقش ھذا:
أن تكون  بدل فجاز أن تكون غیر مقدرة، ونفقة الزوجة مستحق عن بدل فوجب

  )١( مقدرة كالأجور والأثمان.
  استدلوا بأدلة من الكتاب والقیاس والمعقول:أدلة المذھب الثاني: 

  )٢()  S R Q P O N M L K J I H G F T (قولھ تعالى:  - ١

وجھ الدلالة: دلت ھذه الآیة على اعتبار النفقة بالزوج واختلافھا بیساره 
ولأن الآیة فرقت بین الموسر والمعسر ولم  )٣(وإعساره. فسقط بذلك اعتبار كفایتھا.

تبین المقدار، فوجب الاجتھاد في التقدیر، وأشبھ ما تقاس علیھ النفقة: الإطعام في 
  الكفارات؛ لأنھ طعام یجب بالشرع لسد الجوع.

القیاس على الكفارة بجامع أن كلاً مالٌ وجب بالشرع، ویستقر في  - ٢
ن مدان كفارة نحو الحلق في النسك، وأقل ما الذمة، وأكثر ما وجب فیھا لكل مسكی

وجب لھ مد في كفارة نحو الیمین، والظھار، وھو یكتفى بھ الزھید وینتفع 
بالرغیب، فلزم الموسر الأكثر، والمعسر الأقل، والمتوسط ما بینھما، وإنما لم 
یعتبر شرف المرأة، وضده؛ لأنھا لا تعیر بذلك، ولا الكفایة كنفقة القریب لأنھا 

  )٤(تجب للمریضة والشبعانة.
بأن اعتبار النفقة بالكفارة في القدر لا یصح؛  ونوقش استدلالھم بالقیاس:

لأن الكفارة لا تختلف بالیسار والإعسار، ولا ھي مقدرة بالكفایة، وإنما اعتبرھا 
  )٦(.)٥(الشرع بھا في الجنس دون القدر، ولھذا لا یجب فیھا الأدم

  وجیة یجب أن یكون مقدرا كالمھر.لأن المال المستحق بالز- ٣
ولأن ما استقر ثبوتھ في الذمة من الإطعام إذا لم یسقط بالإعسار كان  - ٤

  مقدرا كالكفارات.

                                                        
  .١١/٤٢٤الحاوى ) (١
  .٧ورة الطلاق من الآیة س) (٢
  .٧/١٨٨نھایة المحتاج ) (٣
  .٧/١٨٨نھایة المحتاج ) (٤
الأدُم جمع: الإدام، وفیھ وجھان: أدُُم، وأدُْم، معناه في كلام العرب: الذي یُطیِّب الخبز، ویُصلحھ،  ) (٥

نھما على محبة ویلتذّ بھ الآكل لھ. من قول العرب: أدََمَ الله بینھما یأدِم، وآدم یؤدم، أي: جمع بی
، محمد بن القاسم بن محمد بن الزاھر في معاني كلمات الناسورضىً من كل واحد بصاحبھ. 

 –ھـ)، تحقیق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة ٣٢٨بشار، أبو بكر الأنباري (ت 
  .٢/١٥٩م، ١٩٩٢-ھـ  ١٤١٢بیروت،  الطبعة: الأولى، 

  .٨/١٩٧المغنى ) (٦
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ولأن اعتبارھا بالكفایة مفض إلى التنازع في قدرھا. فكان تقدیرھا - ٥
  )١(بالشرع حسما للتنازع فیھ أولى كدیة الجنین.

  القول المختار
مذھبین بحمل المذھب الأول القائل بالكفایة بالمعروف یمكن الجمع بین ال

على حال الاختیار، واستقرار الأسرة، فحینئذٍ یعامل الزوج زوجتھ بالمعروف، 
ویطعمھا مما یطعم، ویلبسھا مما یلبس بالمعروف في ذلك كلھ. ویمكن حمل مذھب 

ینئذ الإمام الشافعى على حالة الخلاف الأسرى أو سفر الزوج، أو غیبتھ، وح
سترفع الزوجة أمرھا للقاضى، فالأولى أن یأخذ بمذھب الشافعى في ھذا؛ لأنھ أقل 

  ما قیل، وبھ تبرأ ذمة الزوج، وما سواه یحتاج إلى دلیل.
فإذا قدرھا القاضي بمذھب الشافعى، فإن تقدیر المد قد اختلف فیھ بین 

) جراما،  ٨١٢.٥الحنفیة والجمھور كما سبق حیث یساوى المد عند الحنفیة ( 
) جراما، وبناء علیھ أرى الأخذ في تقدیر المد بقول  ٥١٠وعند الجمھور یساوى ( 

الجمھور أیضا؛ لأنھ أقل ما قیل وبھ تبرأ ذمة الزوج ومن یدعى الزیادة فعلیھ 
  الدلیل.

  تحدید النفقة الزوجیة في العصر الحاضر:
دام قد عقد  الزوج ملزم بالإنفاق على زوجتھ، والأصل أنھ موسر قادر ما

علیھا موسراً قادراً على الإنفاق، حتى یثبت العكس، فإنھا قبلت بھ زوجاً عند العقد 
بشرط أن ینفق علیھا، إلا إن كان اشترط علیھا نفقة المعسرین عند العقد فلیس لھا 
المطالبة بما سوى ذلك، ومن ثم ففي حال المشاحة والمخاصمة أمام المحكمة یستمع 

جین للتعرف على حالھما، ویطلب ما لدیھما من وثائق، وقد جرت القاضي إلى الزو
العادة في المحاكم أن یستعین القاضي بأھل الخبرة من أعضاء ھیئة النظر، وھم 
من أعوان القضاة، ولھم خبرة فنیة في القضایا التي تعرض على القضاة، ومنھا 

قة ورفعت إلى المحكمة، تقدیر النفقات. وإذا وقع النزاع بین الزوجین في تقدیر النف
قام القاضي بالاستماع إلى دعواھما محاولاً الصلح بینھما، فإن لم یصطلحا اجتھد 
في تقدیر النفقة المناسبة لحالھما أو إحالة تقدیر النفقة إلى الخبراء، وھم أعضاء 
ھیئة النظر في المحكمة من أعوان القضاة، فیقدرون النفقة المناسبة، ثم ینظر 

ما قدروه، مع اعتبار دخل الزوج وراتبھ والتزاماتھ المالیة إن كان ینفق القاضي فی
على والدین أو زوجة أخرى والدیون والأقساط التي علیھ ونحو ذلك، وإلى حالھ 

                                                        
  .١١/٤٢٤الحاوى ) (١
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من حیث الیسر والعسر وكذا حال الزوجة، ثم یعتمد ما قررتھ ھیئة النظر والخبرة 
  إن اتفقوا على التقدیر.

ا بعضھم بمبلغ، وقدرھا بعضھم بأكثر منھ، فإعمالا أما إن اختلفوا فقدرھ
  للقاعدة المذكورة فیأخذ القاضي بأقل التقدیرین أخذا بأقل ما قیل.

 -ویؤخذ في الغرم بالأقل، ولھ مأخذان: أحدھما  قال السیوطي رحمھ الله: "
فقة والن ) أ.ه،١(أن الأقل متیقن، والزائد مشكوك فیھ، فلا یلزم بالشك". -وھو الأظھر 

  غرم وعند اختلاف المقومین یؤخذ بالأقل. والله أعلم

 هاأصناف الدية وبيان مقاديرفي تقدير  "بأقل ما قيل"المطلب الثالث: أثر الأخذ 

  تحریر محل النزاع:
اتفق الفقھاء على أن الدیة لا تكون من غیر الإبل والدراھم، والدنانیر، 

فوا في كون الإبل أصلا في الدیة واختل  )٢(والبقر، والغنم، والطعام، والحلل.
  والباقي بدلا عنھا، أم إن الكل أصل فیھا، على مذاھب ثلاثة:

، )٣(الأصل في الدیة مائة من الإبل فإن أعوزت فقیمتھا المذھب الأول:
  )٤(وبھذا قال الشافعي في الجدید، وأحمد في روایة، والظاھریة.

ھب، والفضة، ویجزئ أصناف الدیة ثلاث، الإبل، والذ المذھب الثانى:
دفعھا من أي نوع، وھو ما ذھب إلیھ الإمام أبوحنیفة، والمالكیة، والشافعي في 

  )٥(القدیم.
أصناف الدیة ستة، الإبل، والذھب، والفضة، والبقر،  المذھب الثالث:

والغنم، والحلل، وھو ما ذھب إلیھ الإمامان أبو یوسف، ومحمد من الحنفیة، 
  )٦(والمذھب عند الحنابلة. 

                                                        
  .٣٥٥الأشباه والنظائر للسیوطي صــ) (١
  .١٤١) مراتب الإجماع لابن حزم صــ(٢
) إن عدمت الإبل حساً بأن لم توجد في موضع یجب تحصیلھ منھ، أو عدمت شرعاً بأن وجدت فیھ (٣

 بأكثر من ثمن مثلھا، فالواجب قیمة الإبل، بنقد البلد الغالب، وقت وجوب تسلیمھا بالغة ما بلغت؛
لأنھا بدل متلف، فیرجع إلى قیمتھا عند فقد الأصل. الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د وھبة الزحیلى 

٧/٥٧٠٧ .  
الشرح الكبیر  ١٦/٢٤الحاوي للماوردى  ١١/٤٨٩البیان للعمرانى  ٢/١٩٦) المھذب للشیرازى ٤(

 .١٠/٣٨٨المحلى لابن حزم  ١٠/٥٨الإنصاف للمرداوى  ٩/٥٠٨
الكافي  ٤/٢٦٧حاشیة الدسوقي  ١٢، ١٢/١١البنایة  ٧/٢٥٢بدائع الصنائع  ٨/٣٧٤) البحر الرائق ٥(

 .١٦/٢٤الحاوي  ١١/٤٨٩البیان  ٢/١٩٦المھذب  ٢/٢٦٣المعونة  ٥٩٦صـ
الروض  ٣٠٤/ ٢منار السبیل  ٣٤٥/ ٨المبدع  ٥٧٤/ ٦حاشیة ابن عابدین  ٣٧٤/ ٨) البحر الرائق ٦( 

 المربع.
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  الأدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  أدلة المذھب الأول:

  استدلوا على أن الدیة مائة من الإبل فإن أعوزت فقیمتھا بالسنة، والمعقول
  أولاً من السنة:

سھل بن أبي  بشیر بن یسار: زعم أن رجلاً من الأنصار یُقال لھ  عن  -١
نطلقوا إلى خیبر، فتفرقوا فیھا، ووجدوا أحدھم حثمة أخبره: أن نفراً من قومھ ا

قتیلاً، وقالوا للذي وجد فیھم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فانطلقوا 
، فقالوا: یا رسول الله، انطلقنا إلى خیبر، فوجدنا أحدنا قتیلاً، فقال: إلى النبي 

تلھ، قالوا: ما لنا بینة، قال: فیحلفون، الكبر الكبر، فقال لھم: تأتون بالبینة على من ق
فوداه مائة من  أن یبطل دمھ،  قالوا: لا نرضى بأیمان الیھود، فكره رسول الله 

  )١(إبل الصدقة.
وجھ الدلالة: قال الإمام ابن حزم: فصح أن الدیة مائة من الإبل، وھذا حكم 

ون الدیة في دیة حضري ادعى على حضریین، لا في بدوي، فبطل أن تكمنھ 
  )٢(من غیر الإبل.

یُقوم دیة  عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال: كان رسول الله  - ١
الخطأ على أھل القرى أربعمائة دینار، أو عدلھا من الورق، ویقومھا على أثمان 
الإبل، فإذا غلت رفع في قیمتھا وإذا ھانت رخص من قیمتھا وبلغت على عھد 

ائة إلى ثمانمائة دینار، أو عدلھا من الورق ثمانیة آلاف. ما بین أربعم رسول الله 
)٣(  

                                                        
  /القسامة.ك/ الدیات، ب ٦٨٩٨ ح٩/٩صحیح البخارى ) (١
  .١٠/٢٨٣المحلى لابن حزم ) (٢
ك/ القسامة، ب/ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، أبوداود في السنن  ٦٩٧٦ح٣٥٥/ ٦)النسائى ٣( 

، ك/ الدیات، ٧٧/ ٨، ك/ الدیات، ب/ الدیة كم ھي؟، والبیھقي في السنن الكبرى ٤٥٦٤ح١٨٤/ ٤
، وقال: ٣٢٩/ ٤في نصب الرایة  . وأورده الزیلعي٤٥٨/ ٦ب/ إعواز الإبل، وأحمد في المسند 

عن الحافظ جمال الدین المزى قولھ: "  ٥٩/ ١ضعفھ ابن القطان. ونقل الزیلعى في المرجع السابق 
عمرو  أوجھ:  ثلاثة  على  یأتي  شعیب  بن  عمرو  ومن فوائد شیخنا الحافظ جمال الدین المزي، قال: 

دة. وعمرو بن ش بن   لجا ا أبیھ عن جده، وھو  بیھ عن عبد الله بن عمرو. شعیب عن  أ عیب عن 
وعمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده عبد الله بن عمرو، فعمرو لھ ثلاثة أجداد: محمد. وعبد الله. 
وعمرو بن العاص، فمحمد تابعي، وعبد الله. وعمرو صحابیان، فإن كان المراد بجده محمدا 

ث منقطع، لأن شعیبا لم یدرك فالحدیث مرسل، لأنھ تابعي، وإن كان المراد بھ عمرو، فالحدی
عمروا، وإن كان المراد بھ عبد الله فیحتاج إلى معرفة سماع شعیب من عبد الله، وقد ثبت في 

 الدارقطني، وغیره بسند صحیح سماع عمرو من أبیھ شعیب، وسماع شعیب من جده عبد الله"ا.ھــ
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  وجھ الدلالة:
دل ھذا الحدیث على أن الإبل ھي الأصل وأن الذھب والفضة یقومان على 

  ثمن الإبل.
قال یوم فتح مكة: ألا إن في قتیل الخطأ  عن ابن عمر أن رسول الله - ٢

نھا أربعون خلِفة في بطونھا شبھ العمد قتیل السوط، والعصا الدیة مغلظة م
 )١(أولادھا.

  وجھ الدلالة:
  )٢(على أن الإبل ھي الأصل لا یعدل عنھا إلا بعد العدم.  دل تخصیصھ 

عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال: كانت قیمة الدیة على عھد - ٣
ثمانمائة دینار ثمانیة آلاف درھم، ودیة أھل الكتاب یومئذ النصف من   رسول الله

فقام خطیبا فقال: إن  دیة المسلمین. قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر 
على أھل الذھب ألف دینار، وعلى أھل الورق  الإبل قد غلت. قال ففرضھا عمر

  )٣(اثني عشر ألفا.
  وجھ الدلالة:

دل ھذا الحدیث على أن الإبل ھي الأصل فإن إیجابھ لھذه المذكورات على 
  سبیل التقویم لغلاء

الإبل ولو كانت أصولاً بنفسھا لم یكن إیجابھا تقویما للإبل ولا كان لغلاء 
  )٤(الإبل أثر في ذلك ولا لذكره معنى. 

بأن الحدیث في إسناده محمد بن راشد الدمشقي وھو  ونوقش ھذا:
  )٥(ضعیف.

  )٦(: بأن أحمد وثقھ، وقال الذھبي: صدوق. وأجیب على ھذا

                                                        

، ٢٦٢٧ح٨٧٧/ ٢اء، ابن ماجھ ، ك/ القسامة، ب/ الاختلاف على خالد الحذ٤٧٩٥ح٨/٤١) النسائى ١(
ك/ الدیات، ب/  ٦٠١١ح٣٦٤/ ١٣ك/ الدیات، ب/ دیة شبھ العمد مغلظة، وابن حبان وصححھ 

ك/ الجراح، ب/  ٤٥/ ٨وصف الدیة في قتل الخطا الذي یشبھ العمد، والبیھقي في السنن الكبرى 
 .٢٣٤٩٣ح ٣٨/٤٧٨، وأحمد في المسند ٧٦ح، ٣/١٠٣شبھ العمد، والدارقطني في سننھ 

 .١٦/٢٤) الحاوى ٢(
، ك/ الدیات، ب/ الدیة كم ھي؟ والبیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الدیات ٤٥٤٢ح٤/١٨٤) أبوداود ٣(

وأورده الألباني في إرواء   ٣٦٢/ ٤، وأورده الزیلعي في نصب الرایة ٧٧/ ٨، باب إعواز الإبل 
 . ٧/٣٠٥الغلیل وقال حسن 

 .١/١٦٢) المغنى ٤(
 .٤/٤٣٧السیل الجرار  ٧/٢٣٩) نیل الأوطار ٥(
 .٢/٥٧٨، المغني في الضعفاء ١٦١) من تكلم فیھ للذھبي صـ٦(
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  ثانیاً من المعقول:
  )١(من بنوع من المال وتعذر، وجبت قیمتھ، كذوات الأمثال.إن ما ض -١
إن الإبل إذا كانت ھي المستحقة وجب أن یكون العدول عنھا عند  - ٢

إعوازھا إلى قیمتھا اعتبارا بسائر الحقوق؛ ولأن ما یستحقھ الآدمیون من حقوق 
  )٢(كسائر الحقوق. الأموال إذا تعین لم یدخلھا تخییر

  :أدلة المذھب الثاني
استدل أنصاره على أن أجناس الدیة ثلاث، الإبل فإن أعوزت، فالذھب، أو 

  الفضة بالسنة والمعقول:
  أولاً: من السنة:

 عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبیھ عن جده: أن النبي - ١
كتب كتابا إلى أھل الیمن فیھ الفرائض والسنن والدیات وقال فیھ: " وإن في النفس 

  )٣(ن الإبل وعلى أھل الذھب ألف دینار.الدیة مائة م
وفى الحدیث المتقدم عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال: ...  - ٢

فقام خطیبا فقال: إن الإبل قد غلت. قال  وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر 
  )٤(على أھل الذھب ألف دینار وعلى أھل الورق اثني عشر ألفاً. ففرضھا عمر

تل مولى لبني عدي بن كعب رجلاً من الأنصار عن عكرمة قال: ق - ٣
 )٥(في دیتھ اثني عشر ألف درھم.  فقضى النبي 

وجھ الدلالة: دل الروایات المتقدمة على أن الذھب والورق أصلان في 
  )٦(الدیة كالإبل. 

                                                        
  .٧/٥٧٠٧الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د. وھبة الزحیلى ) (١
 .٢٥، ١٦/٢٤) الحاوى للماوردي ٢(
ذكر حدیث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلین   ، ك القسامة ب/ ٤٨٥٣ح٥٧/ ٨) النسائى ٣( 

. قال في نصب ٢٤٠٩ح٣/١٥٣٠، والدارمى في سننھ ٦٥٥٩ح٤/٥٠١حبان في صحیحھ  لھ، وابن
: وقال بعض الحفاظ من المتأخرین: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاھا الأئمة ٣٤٢/ ٢الرایة 

 الأربعة بالقبول، وقال أحمد رضي الله عنھ: أرجو أن یكون ھذا الحدیث صحیحا. ا.ھــ
  .٤١تقد تخریجھ صـــــ) (٤
، وذكره البیھقي في السنن الكبرى معلقا فى ك/ ١٨٤٩٧ح ٣٠/ ٩أخرجھ عبدالرزاق في المصنف ) ٥(

، وأورده صاحب خلاصة البدر المنیر ٧٨/ ٨ك/ الدیات، ب/ تقدیر البدل باثني عشر ألف درھم 
 وقال: مرسل لا تقوم بھ حجة. ٨/٤٣٨

 .١٦/٢٣) الحاوى للماوردى ٦(
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بأن الذھب والفضة محمولان على أنھما من طریق القیمة عند  ونوقش ھذا:
  )١(إعواز الإبل. 
  من الأثرثانیا: 

عن مالك أنھ بلغھ، أن عمر بن الخطاب قوم الدیة على أھل القرى، - ١
  )٢(درھم. ألف  عشر  اثني  فجعل على أھل الذھب ألف دینار، وعلى أھل الورق 

  ثالثاً: من المعقول:
الذھب والورق یخف حملھ، وتتساوى قیمتھ، والإبل لا مشقة في نقلھا، -٢

  تھا ویشق نقلھا.تختلف قیمبخلاف سائر المواشي، 
إن عمر رضى الله عنھ قوم الدیة بمحضر من الصحابة ذھبا وفضة، - ٢

وكتب بھ إلى الآفاق ولم یوجد مخالف ولا ینبغي أن یكون؛ فإن بلدا لم یكن قط بھ 
إبل لا سبیل إلى تقویمھا فیھ، فعلمت الصحابة ذلك فقدرت نصیبھا، واعتبرتھا في 

  )٣(.و بلد منھماكل بلد بالذھب والفضة؛ إذ لا یخل
إن الدراھم والدنانیر مال یجوز إخراجھ في الدیة فكان أصلا بنفسھ - ٢
  )٤(كالإبل. 

ونوقش ھذا: بأن ما یستحقھ الآدمیون من حقوق الأموال إذا تعین لم یدخلھا 
  )٥(تخییر كسائر الحقوق.

  أدلة المذھب الثالث:
ب، والفضة، استدل أصحابھ على أن أجناس الدیة ستة ھي: الإبل، والذھ

  بأدلة من السنة:والبقر، والغنم، والحلل، 
 عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبیھ عن جده أن النبي  - ١

كتب كتابا إلى أھل الیمن فیھ الفرائض والسنن والدیات وقال فیھ: "وإن في النفس 
  )٦(الدیة مائة من الإبل وعلى أھل الذھب ألف دینار". 

عن أبیھ، عن جده، قال: " كانت قیمة الدیة على  عن عمرو بن شعیب، - ٢
: ثمان مائة دینار أو ثمانیة آلاف درھم، ودیة أھل الكتاب یومئذ  عھد رسول الله 

النصف من دیة المسلمین "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمھ الله، 

                                                        

 .١١/٤٩١) البیان للعمرانى ١(
  .٢٣٠٧ح٢/٢٤٤مالك  موطأ) (٢
  لبنان. –دار الكتب العلمیة، بیروت  ، ط/١/٦٠٠أحكام القرآن لابن العربى ) (٣
   ٢/٢٦٥) المعونة ٤(
 ١٦/٢٥) الحاوى للماوردى ٥(
 .٤١) تقدم تخریجھ صـ ٦(
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الذھب ألف غلت، قال: ففرضھا عمر على أھل  قد  فقام خطیبا فقال: ألا إن الإبل 
دینار، وعلى أھل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أھل البقر مائتي بقرة، وعلى أھل 

  )١(الشاء ألفي شاة، وعلى أھل الحلل مائتي حلة.
قضى في الدیة على أھل   أن رسول الله  عطاء بن أبي رباح  - ٢

وعلى  الإبل مائة من الإبل وعلى أھل البقر مائتي بقرة وعلى أھل الشاء ألفي شاة
  )٣) (٢(. أھل الحلل مائتي حلة
  وجھ الدلالة:

دلت الروایات المتقدمة على تسھیل الأمر، وأنھ لا یجب على من لزمتھ 
  )٤(الدیة إلا من النوع الذي یجده، ویعتاد التعامل بھ في ناحیتھ. 

: بأن الحدیث روى مسندا بذكر جابر، ومرسلا، وھو من ونوقش أثر عطاء
عنھ، وقد عنعن وھو ضعیف إذا عنعن لما اشتھر عنھ من  قروایة محمد بن إسحا

  )٥(التدلیس فالمرسل فیھ علتان الإرسال وكونھ من طریق محمد بن إسحاق. 
  القول المختار:

 -والله أعلم –بعد عرض المذاھب بأدلتھا، ومناقشتھا ما أمكن فإنھ یتبین لى 
ا، أولى بالقبول، ولأنھ أن المذھب القائل بأن دیة الإبل أصل وما سواھا بدل عنھ

أقل ما قیل، والأخذ بھ متیقن في إبراء الذمة فھو قدر مشترك بین الفقھاء، وفى 
  أدائھ إبراء للذمة.

  ثمرة الخلاف:
والأثر الفقھى المترتب على ھذا الخلاف إن قلنا: الأصل الإبل خاصة. 

من العیوب، فعلي القاتل أو عاقلتھ، تسلیمھا إلي المجنى علیھ أو عاقلتھ سلیمة 
وأیھما أراد العدول عنھا إلى غیرھا، فللآخر منعھ؛ لأن الحق متعین فیھا، 

                                                        
، ك/ الدیات، ب/ الدیة كم ھي؟ والبیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الدیات ٤٥٤٢ح٤/١٨٤) أبوداود (١

وأورده الألباني في إرواء   ٤/٣٦٢، وأورده الزیلعي في نصب الرایة ٨/٧٧إعواز الإبل ، باب 
  .٧/٣٠٥الغلیل وقال حسن 

) الحلة: إزار ورداء من أى نوع من الأنواع. وقیل: الحلل برود الیمن، ولا یسمى حلة حتى یكون ٢( 
  ثوبین.

 .١٢/١٨٥عون المعبود 
دیات، ب/ الدیة كم ھي؟، والبیھقي في السنن الكبرى، ك/ ، ، ك/ ال٤٥٤٣ح٤/١٨٤) أخرجھ أبوداود ٣(

وأورده الزیلعي في نصب الرایة وقال: قال المنذري لم یذكر ابن  ٧٨/ ٨الدیات، ب/ إعواز الإبل 
 .٤/٣٦٣إسحاق من حدثھ بھ عن عطاء  فھو منقطع 

 .٣/٢٤٦) سبل السلام ٤(
 .٧/٢٣٩) نیل الأوطار ٥(
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فاستحقت، كالمثل في المثلیات المتلفة. وإن أعوزت الإبل، ولم توجد إلا بأكثر من 
  دینار، أو اثنى عشر ألف درھم. ثمن المثل، فلھ العدول إلى ألف

شيء أحضره من علیھ الدیة  وإن قلنا الأصل في الدیة الأصناف الستة فأى
من القاتل، أو العاقلة من ھذه الأصول، لزم الولى أخذه، ولم یكن لھ المطالبة بغیره، 
سواء كان من أھل ذلك النوع، أو لم یكن؛ لأنھا أصول في قضاء الواجب، یجزئ 

  واحد منھا، فكانت الخیرة إلى من وجبت علیھ، كخصال الكفارة.

أسنان الإبل الواجبة في دية القتل في تحديد  "بأقل ما قيل" المطلب الرابع: أثر الأخذ

 الخطأ

 )١(اتفق الفقھاء على أن دیة الحر المسلم على أھل الإبل مائة من الإبل.
واختلفوا في أسنان الإبل الواجبة في القتل الخطأ، وھل تجب أخماساً، أم أرباعا؟ 

  وكان خلافھم على ثلاثة مذاھب:
ان الإبل الواجبة في القتل الخطأ تكون أخماسا، إن أسن المذھب الأول:

عشرین بنات مخاض، وعشرین بني مخاض، وعشرین بنات لبون، وعشرین حقة، 
  )٣(، وھو ما ذھب إلیھ الحنفیة والحنابلة.)٢(وعشرین جذعة

عشرین : أسنان الإبل الواجبة في القتل الخطأ تكون أخماسا المذھب الثانى:
ون، وعشرین بنات لبون، وعشرین حقة، وعشرین بنات مخاض، وعشرین بني لب

  )٤(.جذعة وھو ما ذھب إلیھ المالكیة، والشافعیة
أسنان الإبل الواجبة في القتل الخطأ تكون أرباعاً: خمساً  المذھب الثالث:

وعشرین بنات مخاض، وخمسا وعشرین بنات لبون، وخمساً وعشرین حقة، 
ا على بن أبى طالب، وسیدنا وخمساً وعشرین جذعة وھو ما ذھب إلیھ سیدن

                                                        
، روضة الطالبین ٤/١٩٢، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد ١٠/٢٧٤العنایة شرح الھدایة ) (١

  .١٤٠، مراتب الإجماع لابن حزم صــ٨/٣٦٧، المغنى لابن قدامة ٩/٢٥٥للنووى 
الأسنانُ في الدیات: من النُوق بنتُ مخاض: وھي التي أتت علیھا سنة ودخلت في الثانیة، وبنت ) (٢

خلت في الثالثة. وحِقَّةٌ: وھي التي أتت علیھا ثلاث سنین لبون: وھي التي أتت علیھا سنتان ود
ودخلت في الرابعة، سمّیت بھا لأنھا استحقت الحمل والركوب. وجَذعة بفتح الذال المعجمة وھي 

  .٢٨التي أتت علیھا أربع سنین ودخلت في الخامسة. التعریفات الفقھیة لمحمد عمیم الإحسان صــ
  .٨/٣٦٧، المغنى لابن قدامة ٨/٣٧٣قائق البحر الرائق شرح كنز الد) (٣
  .١٢/٢٢٣، الحاوى ٤/١٩٢) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد (٤
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وعمر بن عبدالعزیز، والحسن البصري، وعطاء بن أبى  )١(عثمان، وزید بن ثابت
  )٢(رباح، والشعبى وغیرھم.

  الأدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
  أدلة المذھب الأول: استدلوا لمذھبھم من السنة: والمعقول

  أولاً من السنة:
یقول قضى رسول  ال سمعت عبدالله بن مسعودق عن خُشف بن مالك - ١

في دیة الخطأ عشرین بنت مخاض، وعشرین بن مخاض ذكورا، وعشرین  الله 
  )٣(بنت لبون، وعشرین جذعة، وعشرین حقة.

وجھ الدلالة : دل ھذا الحدیث بمنطوقھ على أن دیة الخطأ عشرون بنت 
ن جذعة، مخاض، وعشرون بن مخاض ذكورا، وعشرون بنت لبون، وعشرو

  وعشرون حقة.
ونوقش ھذا: بأن ھذا الحدیث فیھ الحجاج بن أرطأة وھو مشھور بالتدلیس، 

  )٤(وبأنھ یحدث عمن لم یلقھ، ولم یسمع عنھ وخشف بن مالك مجھول.
وأجیب على ھذا: بأن خشف بن مالك وثقھ النسائي وذكره ابن حبان في 

  )٥(الثقات.
  ثانیا من المعقول:

بطریق البدل عن بنت المخاض في الزكاة إذا لم  إن ابن اللبون یجب- ١
یجدھا فلا یجمع بین البدل والمبدل في واجب، ولأن موجبھما واحد فیصیر كأنھ 
 أوجب أربعین بنت مخاض، ولأن ما قلناه الأقل والزیادة علیھ لا تثبت إلا بتوقیف

  )٦( یجب على من ادعاه الدلیل.

                                                        
على خلاف فیما بینھم كیف تكون أرباعا: "فقالت طائفة: تكون أرباعا، واختلف من قال بھذا في ) (١

وعشرون ابنة صفة أرباعھا فحكي عن الحسن البصري أنھا خمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس 
لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. وبھ قال علي بن أبي طالب علیھ السلام 
وحكي عن عثمان بن عفان، وزید بن ثابت رضي الله عنھما أنھا عشرون ابنة مخاض وعشرون 

  .١٢/٢٢٣ابن لبون، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة. یراجع: الحاوى الكبیر 
، الحاوى ٨/٥٥، الاستذكار لابن عبدالبر ٤/١٩٢ونھایة المقتصد لابن رشد بدایة المجتھد ) (٢

  .    ٨/٣٦٧المغنى لابن قدامة ، ١٢/٢٢٣
ك/ الدیات، ب/  ١٣٨٦ح٤/١٠، ك/ الدیات، ب/ الدیة كم ھي، والترمذى ٤٥٤٥ح٤/١٨٤) أبو داود ٣(

القسامة، باب القود، ، كت/ ٧٠٠٥ح٤/٢٣٤ما جاء في الدیة كم ھي من الإبل، والنسائي في الكبرى 
 وقال: فیھ الحجاج بن أرطأة وھو ضعیف.

 .١٢/٢٢٣ ٥/٣١٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤(
 .٢٦٥رقم  ٣/١٧٣سنن الدارقطنى  ١/١٨٩) شرح سنن ابن ماجة ٥(
 .٦/١٢٧تبیین الحقائق  ٢٦/٧٦، ویراجع: المبسوط ٨/٢٩٦) المغنى ٦(
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العاقلة لھا فكان إیجاب بني  دیة الخطأ موضوعة على التخفیف لتحمل - ٢
  المخاض أقرب إلى التخفیف من بني اللبون.

بنت اللبون سن یجب دونھا في الدیات سن فوجب أن لا یجب ذكر من  - ٣
  )١(ھذا السن كالجذاع والحقاق.

الشرع جعل ابن اللبون بمنزلة بنت المخاض في الزكاة حیث أخذه  - ٣
من بنت المخاض كإیجاب أربعین بنت مكانھا فإیجاب العشرین منھ مع العشرین 

 - علیھ الصلاة والسلام  -مخاض، وذلك لا یلیق بل لا یجوز لعدم التغایر وذلك لأنھ 
  )٢(لم یرد بتغییر أسنان الإبل إلا التخفیف ولا یتحقق فیھ التخفیف فلا یجوز.

  أدلة المذھب الثانى:
  وھؤلاء قد استدلوا لمذھبھم من السنة، والآثار، والمعقول

  أولاً من السنة:
قال: دیة الخطأ خمسة  أن رسول الله  عن عبدالله بن مسعود  - ١

أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات 
  )٣(لبون، وعشرون بنو لبون ذكور.

  وجھ الدلالة:
دل ھذا الحدیث على أن دیة الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، 

ون بنت لبون، وعشرون بنو لبون ولم یذكر وعشرون بنت مخاض وعشر
  )٤(فیھا ابن مخاض  الرسول

بأن جعل مكان ابن مخاض ابن لبون غلط من راویھ كما قال  ونوقش ھذا:
  )٥(البیھقي.

وقال ابن عبدالبر: ھذا الحدیث لم یرفعھ إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي 
  )٦(وھو مجھول.

                                                        
  .١٢/٢٢٤الحاوى للماوردى ) (١
  .٨/٣٧٤ر الرائق البح) (٢
، وقال إسناد حسن ورواتھ ثقات، والبیھقي في السنن الكبرى ٢٦٣ح١٧٢/ ٣) أخرجھ الدارقطني ٣( 

، وقال: روى بعض حفاظنا وھو الشیخ أبو الحسن الدارقطني ھذه الأسانید عن عبد الله بن ٧٥/ ٨
 اس.مسعود وجعل مكان بني المخاض بني اللبون وھو غلط منھ ، باب من قال إنھا أخم

 .١/٦٠١) أحكام القرآن لابن العربي ٤(
 ، ك/ الدیات، ب/ من قال إنھا أخماس.٨/٧٥) أخرجھ البیھقي في السنن ٥(

وأطال الدارقطني الكلام علیھ،  : "١٣/٤٣. وقال في نصب الرایة ٨/٥٤الاستذكار لابن عبدالبر ) (٦
  دیث".وملخصھ أنھ قال: ھذا حدیث ضعیف، غیر ثابت عند أھل المعرفة بالح
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  ثانیا من الآثار:
مسعود أنھ قال: دیة الخطأ أخماس: عشرون جذعة،  عن عبد الله بن -١

وعشرون حقة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكر، وعشرون بنات 
  )١(مخاض.

عن مالك عن سلیمان بن یسار قال: إنھم كانوا یقولون دیة الخطأ  - ١
عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون 

  )٢(عةحقة، وعشرون جذ
  وجھ الدلالة:

دل ھذان الأثران على أن دیة الخطأ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة 
لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة؛ لأن سلیمان 
تابعي، وإشارتھ إلى من تقدمھ محمول على الصحابة فكأن ذلك إجماع نقلھ عنھم. 

)٣(  
  ثالثاً من المعقول:

في الزكاة لا یجب في دیة الخطأ، كالثنایا والفصال،  إن كل ما لا یجب- ١
  )٤(ولأن ما استحق من الإبل مواساة لم یجب فیھ بنو مخاض كالزكاة. 

: بأن الشرع جعل ابن اللبون بمنزلة ابن المخاض في ویمكن أن یناقش ھذا
الزكاة فإیجاب ابن اللبون ھاھنا في معنى إیجاب أربعین بنت مخاض وھذا لا یجوز 

  )٥(جماع. بالإ
إن ما استحق من الإبل مواساة لم یجب فیھ بنو المخاض كالزكاة، ولأن  - ٢

بنات المخاض أحد طرفي الزكاة فلم یجب ذكورھا في الدیة كالجذاع في الطرف 
  )٦(الأعلى.

                                                        
: "سند صحیح لا ١٣/٤٣، قال الزیلعى في نصب الرایة ٧/٨٢أخرجھ البیھقى في السنن الصغرى ) (١

  : إسناد حسن.٧/٩٢مطعن فیھ". وقال في نیل الأوطار 
، ك/ ٧٣/ ٨، ك/ العقول، ب/ دیة الخطأ، والبیھقي في السنن ٨٥١/ ٢) أخرجھ مالك في الموطأ ٢( 

 الدیات، ب/ أسنان الإبل.
 .٢٢٤، ١٢/٢٢٣وى للماوردى ) الحا٣(
 ) المرجع السابق.٤(
 .٦/١٢٧، تبیین الحقائق للزیلعى ٢٦/٧٦) المبسوط للسرخسى ٥(

  .١٢/٢٢٤) الحاوى للماوردى (٦
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  أدلة المذھب الثالث:
  وقد استند أصحاب ھذا المذھب إلى أدلة من السنة، والآثار

  أولاً من السنة
قضى أن  رو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده، أن رسول الله عن عم - ١

من قتل خطأ، فدیتھ من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون 
  )١(حقة، وعشرة بني لبون ذكور.

  وجھ الدلالة: الحدیث واضح في دلالتھ على أن دیة الخطأ أرباع كما ورد فیھ.      
ما قالھ أبو سلیمان الخطابي: ھذا الحدیث لا ونوقش الاستدلال بھذا الحدیث ب

  )٢(أعرف أحدا من الفقھاء المشھورین قال بھ.
  ثانیاً من الآثار:

عن علي أنھ كان یقول في دیة الخطأ أرباع: خمس وعشرون حقة،  - ١
وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات 

  )٣(مخاض.
من الإبل، خمس وعشرون جذعة، وخمس قال عطاء: دیة الخطأ مائة  - ٢

وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بني لبون 
  )٤(ذكور.

عن الزھري قال: دیة الخطأ من الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون،  - ٣
  )٥(وثلاثون بنات مخاض، وعشرون بني لبون إلا أنھ جعل في موضع الجذعة حقة.

  )٥(حقة.
ار بمنطوقھا على أن أسنان دیة الخطأ أرباع، ولا وجھ الدلالة: دلت الآث

  یؤخذ ھذا من الرأي فلابد من توقیف.
بأن تلك الآثار المرویة عن الصحابة والتابعین تقابلھا آثار  ونوقش ھذا:

أخرى للمذھب السابق عن الصحابة والتابعین أیضا، ولیس الأخذ بھذه أولى من 
  تلك فتساقطا.

                                                        
، ك/ القسامة، ب/ ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، وأبوداود ٤٨٠١ ح٨/٤٢النسائى في السنن ) (١

. وحسنھ ٧٠٩٠ ح٢/٢٢٤حمد في المسند الدیة كم ھي، وأ ، ك/ الدیات ب/٤٥٤٣ ح٤/٣٠٧
  .٢١٩٩الألبانى في إرواء الغلیل برقم 

  .٤/١٩٣بدایة المجتھد ) (٢
  .٩/٢٨٧مصنف عبدالرزاق ) (٣
  .٩/٢٨٧مصنف عبدالرزاق ) (٤
  .٩/٢٨٦مصنف عبدالرزاق ) (٥
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  القول المختار:
لمذاھب وأدلتھا، وما ورد على الأدلة من مناقشات، فقد حاول بعد عرض ا

الإمام ابن عبد البر المالكى نزع حدة الخلاف في ھذه المسألة بقولھ: " أكثر الفقھاء 
على أنھا أخماس، وكلھم یدعي التوقیف في ما ذھب إلیھ أصلاً، لا قیاساً، والذي 

ھم في ھذا الباب جائز العمل بھ، أقول: إن كل ما ذھب إلیھ السلف مما قد ذكرناه عن
وكلھ مباح لا یضیق على قائلھ؛ لأنھم قد أجمعوا أن الدیة مائة من الإبل لا یزاد 

بھا، ولا یضرھم الاختلاف في  علیھا، وأنھا الدیة التي قضى رسول الله 
  )١(أسنانھا"

 اختیار القول الأول القائل بأن أسنان الإبل - والله أعلم–إلا أنھ یروق لى 
الواجبة في القتل الخطأ تكون أخماسا، عشرین بنات مخاض، وعشرین بني 
مخاض، وعشرین بنات لبون، وعشرین حقة، وعشرین جذعة؛ لأنھ أقل ما قیل، 
وقد لاحظ كثیر من الفقھاء تأثیر دلالة الأخذ بأقل ما قیل في ھذا الفرع الفقھى، فقال 

لكن ما قلنا أخف وكان أولى بحال صاحب العنایة: "والمقادیر لا تعرف إلا سماعاً 
  )٢(الخطأ لأن الخاطئ معذور"

وقال في المغنى: "ولأن ما قلناه الأقل، فالزیادة علیھ لا تثبت إلا بتوقیف، 
  )٣(یجب على من ادعاه الدلیل".

وقال الإمام الشافعى: "وقد اختلف الناس فیھا فألزم القاتل عدد مائة من 
فیھ ولا ألزمھ من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا یلزمھ؛  الإبل بالسنة ثم ما لم یختلفوا

  )٤(لأن اسم الإبل یلزم الصغار والكبار"
علما أن الشافعى لم یراع دلالة أقل ما قیل في ھذا المسألة من حیث التدقیق 

عشرین بنات مخاض، وعشرین بني لبون، وعشرین فقد اختار أن تكون أخماسا 
ین جذعة، وھو سن فوق السن الذى اختاره فقھاء بنات لبون، وعشرین حقة، وعشر

المذھبین الحنفى والحنبلى، وإن كان قد راعاھا إجمالاً. ولعلھ قصد بقولھ السابق 
أصحاب المذھب الثالث الذىن اعتبروھا أرباعاً إحسانا للظن بالإمام الشافعى رحمة 

  الله علیھ. والله أعلم.
  
  

                                                        
  .٨/٥٦الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار) (١
  .١٠/٢٧٤العنایة شرح الھدایة ) (٢
  .٨/٣٧٨لمغنى لابن قدامة ا) (٣
  .٦/١١٣) الأم (٤
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 دية أهل الكتاب.في تقدير  "لبأقل ما قي"المطلب الخامس: أثر الأخذ 

  أولا: دیة الكتابى ومقدارھا
 )١(اتفق الفقھاء على أن دیة نساء أھل الكتاب على النصف من دیة ذكرانھم 

  واختلفوا في دیة ذكورھم على ثلاث مذاھب:
دیة أھل الكتاب من الیھود والنصارى كدیة المسلم، وھو ما  المذھب الأول:

دیة أھل الكتاب من الیھود والنصارى على  ھب الثاني:المذ )٢(ذھب إلیھ الحنفیة.
النصف من دیة المسلم، وھو ما ذھب إلیھ المالكیة، والحنابلة في ظاھر المذھب، 

  )٣(والشیعة الزیدیة. 
دیة أھل الكتاب من الیھود والنصارى ثلث دیة المسلم،  المذھب الثالث:

  )٤(وھو مذھب الشافعیة والحنابلة في روایة والإباضیة.
  أدلة المذاھب:

  أدلة القول الأول
استدل الحنفیة على أن دیة أھل الكتاب من الیھود والنصارى كدیة المسلم 

  بالكتاب، والسنة والمعقول:
  أولا الكتاب:

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 ( قولھ تعالى:

 H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

R Q P O N M L K J I(  )٥(  

                                                        

بدایة   ١٧/٣٥٩التمھید  ٦/٢٥٧التاج والإكلیل  ١٦/٣٩٥المدونة  ٣/٢١٢) أحكام القرآن للجصاص ١(
 ٧٤٩النھایة صـ ٣١٥/ ٨المغنى  ٢٨٥/ ٣الروض المربع  ٥٧/ ٤مغنى المحتاج  ٣١٠/ ٢المجتھد 

 .١٥/٧٣شرح كتاب النیل 
 . ١٢/٢١٤البنایة شرح الھدایة بدر الدین العینى  ٧/٢٥٤) بدائع الصنائع للكاساني ٢(

التاج والإكلیل  ٢/٢٧٦المعونة على مذھب عالم المدینة للقاضى عبدالوھاب  ١٦/٣٩٥المدونة ) (٣
السیل الجرار  ٤/٤٤٣شرح الأزھار  ٨/٣١٢المغني  ٤/٧٤الكافي  ٨/٣٥٢المبدع  ٦/٢٥٧
  .١/٤٥٧الدرارى المضیئة  ٤/٤٤٠

المغني  ٧٤/ ٤الكافي  ٣٥٢/ ٨المبدع  ٣٧٣/ ٨مغنى المحتاج  ٣٣١/ ٦الوسیط  ١٩٧/ ٢) المھذب ٤( 
 .١٥/٧٤شرح كتاب النیل  ٨/٣١٢

 ).٩٢) سورة النساء.من الآیة (٥(
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  وجھ الدلالة :
دلت الآیة على أن دیة الیھودى والنصراني كدیة المسلم ؛ لأن الله سبحانھ 
أطلق القول بالدیة في جمیع أنواع القتل من غیر فصل فدل على أن الواجب في 

  )١(الكل قدر واحد.
بأن إطلاق الدیة في الآیة لا یمنع من اختلاف مقادیرھا، كما  ونوقش ھذا:

مرأة والجنین؛ لأن الدیة اسم لما یودى من قلیل لا یمنع من اختلاف دیة الرجل وال
  )٢.(وكثیر

  ثانیا من السنة:
 عن أبي ھریرة قال كانت دیة الیھودي والنصراني في زمن النبي - ١

  )٣(مثل دیة المسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنھم.
  : من وجھین ونوقش ھذا

  )٤(الأول : بأن الحدیث مرسل ومراسیل الزھرى قبیحة. 
  )٥(والثاني : أن المراد مثل دیة المسلم في الوجوب لا في المقدار.

بدیة  عن ابن عباس أن عمرو بن أمیة  قتل مستأمنین فوداھما النبي - ٢
  )٦(حرین مسلمین.

  وجھ الدلالة :
  ذلك. دل ھذا على أن دیة الیھودى والنصراني مثل دیة المسلم لفعلھ 

  :ونوقش ھذا من وجھین
بتحمل الدیة عنھ، جاز أن یتبرع  ھ لما تبرع رسول الله أحدھما: أن

  بالزیادة تألیفا لقومھما.
والثاني: یجوز أن یكونا أسلما بعد الجروح وقبل موتھما، فكمل بالإسلام 

  )٧(دیتھما.

                                                        

 .٨/٣٧٥البحر الرائق  ٧/٢٥٥) بدائع الصنائع ١(
 .١٦/١٢١) الحاوى ٢(
، وقال: رده الشافعي ، ك/ الدیات ب/ دیة أھل الذمة١٠٢/ ٨) أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ٣( 

 .٤/٣٦٨لكونھ مرسلا، وأورده الزیلعي في نصب الرایة 
 .٣/٢٥١) سبل السلام ٤(
 .١٥/٧٣) شرح كتاب النیل ٥(
، ك/ الدیات، ب/ دیة أھل الذمة وقال فیھ سعید بن المزربان ١٠٢/ ٨) البیھقي في السنن الكبرى ٦( 

وأورده الزیلعي في نصب  ٢٥٩ح  ١٧١/ ٣البقال لا یحتج بھ، والدارقطنى في سننھ كتاب الدیات 
 .  ٢/٢٦٢وصاحب الدرایة  ٤/٣٣٦الرایة 

 .١٦/١٢١) الحاوى للماورى ٧(
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وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: دیة  عن الھیثم بن أبي الھیثم أن البنى - ٣
  )١(المعاھد دیة الحر المسلم.

بما روى من أقوال الصحابة، فقد روي عنھم خلافھ فنحمل قولھم  ش:نوق
في إیجاب الدیة كاملة على سبیل التغلیظ. قال أحمد: إنما غلظ عثمان الدیة علیھ؛ 

  )٢(لأنھ كان عمدا، فلما ترك القود غلظ علیھ.
  ثالثا من المعقول:

یكونوا قالوا: إنھم معصومون متقومون لإحرازھم أنفسھم بالدار فوجب أن 
ملحقین بالمسلمین إذ یجب بقتلھم ما یجب بقتلھم أن لو كانوا مسلمین. ألا ترى أن 
أموالھم لما كانت معصومة متقومة یجب بإتلافھا ما یجب بإتلاف مال المسلم فإذا 

  )٣(كان ھذا في أموالھم فما ظنك في أنفسھم.
  ونوقش ھذا:

على التأبید، قیاس فاسد؛  بأن قیاسھم على المسلمین بعلةٍ أنھم محقونون الدم
لأن بالمرأة والعبد لا یقتضى حقن دمائھما على التأبید كمال دیتھما. كذلك الذمي، 

  )٤(ولأنھا بدل عن النفس فكان الكفر مؤثرا في نقصانھا كالقصاص.
  أدلة القول الثاني:

استدل من ذھب إلى أن دیة أھل الكتاب من الیھود والنصاري نصف دیة 
  ، والمعقولالمسلم بالسنة

  أولا من السنة:
قضى أن عقل   عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن رسول الله- ١

  )٥(أھل الكتابین نصف عقل المسلمین وھم الیھود، والنصارى.
وجھ الدلالة : دل ھذا الحدیث على أن دیة الیھودى والنصراني نصف دیة 

  .المسلم لقضائھ 
مرو بن شعیب فتعارضت، ویمكن بأن الروایة اختلفت عن ع ونوقش ھذا:

حملھا على أنھا مثل دیة المسلم في التغلیظ والتخفیف، والحلول والتأجیل حتى لا 

                                                        

 .٣٦٧/ ٤وأورده الزیلعي في نصب الرایة  ٢/٢٧٥) أورده صاحب الدرایة وقال مرسل ضعیف ١(
  .٨/٤٠٠المغنى ) (٢
 .٦/١٢٩تبیین الحقائق  ٨/٣٧٥) البحر الرائق ٣(
 .٢/٢٧٧المعونة للقاضى عبدالوھاب  ١٦/١٢١) الحاوى ٤(
، كتاب الدیات، باب ما جاء في دیة الكفار، وقال حدیث حسن، ١٤١٣ح ٢٥/ ٤) أخرجھ الترمذى٥( 

لنسائي في السنن الكبرى  لكافر،  وابن ماجة ٧٠٠٩ح٢٣٥/ ٤وا ، كتاب العقول باب كم دیة ا
 ، كتاب الدیات، باب دیة الكافر.٢٦٤٤ح٢/٨٨٣
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یكون نقصان قدرھا موجب لإسقاط حلول تغلیظھا. كما رد القرافى ھذه الروایات 
  )١(لكونھا غیر صحیحة. 

ھا قالوا: إنھ نقص مؤثر في الدیة فأثر في تنصیف  ثانیا من المعقول:
  )٢(كالأنوثة.

بأن نقصان دیة المرأة لیس باعتبار نقصان الأنوثة بل باعتبار  ونوقش ھذا:
نقصان صفة الملكیة فإن المرأة لا تملك النكاح، والحر الذكر یملكھ، ولھذا زادت 

  )٣(قیمتھ، ونقصت قیمتھما.
  أدلة المذھب الثالث:

لمسلم بالسنة استدل من ذھب إلى أن دیة الیھودى والنصراني ثلث دیة ا
  والمعقول:

  أولاً من السنة:
كتب في الكتاب الذي  عن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله  - ١

  )٤(كتبھ لعمرو بن حزم وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل.
وجھ الدلالة: دل ھذا الحدیث على أن الإیمان شرط في كمال الدیة فوجب 

  )٥(المسلم.أن لا تساوى دیة الیھودى والنصراني دیة 
فرض على كل  عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن رسول الله  - ٢

  )٦(مسلم قتل رجلاً من أھل الكتاب أربعة آلاف درھم.
قال: دیة الیھودي والنصراني  عن عبادة بن الصامت أن رسول الله  - ٣

  )٧(أربعة آلاف درھم.

                                                        

 .١٢/٣٥٧، الذخیرة ١٦/١٢١)الحاوى للماوردي ١(
 .٨/٣١٢) المغنى لابن قدامة ٢(
 .٨/٣٧٥) البحر الرائق لابن نجیم ٣(
، كتاب الدیات ، باب دیة أھل الذمة، وصححھ الألباني ٢٤٤١ح٣/٢٤٦) البیھقي في السنن الصغرى٤(

 .٢٢٤٨في إرواء الغلیل برقم
 .١٦/١٢٠) الحاوى للماوردي ٥(
، كتاب ٩٢/ ١٠، كتاب الدیات، وعبدالرزاق في مصنفھ ٣/١٤٥/١٩٠ ) أخرجھ الدارقطنى في السنن٦(

 .١٠/٩٢كتاب الدیات، باب دیة أھل الكتاب 
كتاب الدیات، باب ما جاء لا  ٢٥/ ٤) ذكره الترمذى عن عمر بن الخطاب موقوفا علیھ بدون إسناد ٧( 

فا علیھ، ، عن عمر بن الخطاب موقو١١١/ ٧یقتل مسلم بكافر، وأسنده البیھقي في السنن الكبرى 
، عن عمر بن الخطاب موقوفا ١٤٩/ ٤كتاب الدیات، باب دیة أھل الذمة،  والدارقطنى في سننھ 

موقوفا كتاب   ٢٥/ ٤علیھ،  كتاب الحدود والدیات وغیره وأورده ابن حجر في التلخیص الحبیر 
وابن أبي شیبة في مصنفھ عن عمر بن الخطاب موقوفا كتاب الدیات،  ٣٥٤/ ١الدیات والقصاص

 وقال لم أجده من حدیث عبادة. 
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دي والنصراني دل ھذان الحدیثان بمنطوقھما أن دیة الیھو وجھ الدلالة:
  أربعة آلاف درھم.

قضى في السنة الأولى بثلث الدیة لتأجیل دیة الخطأ  بأنھ  ونوقش ھذا:
  )١(في ثلاث سنین، فظن الراوى أن ذلك جمیع ما قضى بھ.

بأن دیة الیھودى والنصراني أربعة آلاف  بأن قضاءه وأجیب على ھذا:
ن یحمل على قدرھا وھو بعضھا درھم تدل على أن جمیع دیتھ ھذا القدر، فلم یجز أ

  )٢(على أن ثلث الدیة عندھم أقل من أربعة آلاف.
ونوقش حدیث عبادة بقول ابن قدامة: " وأما حدیث عبادة، فلم یذكره أھل 

  )٣(السنن، والظاھر أنھ لیس بصحیح".
  ثانیاً: من الأثر:

عن ابن المسیب قال: جعل عمر بن الخطاب دیة الیھودي والنصراني  - ١
  )٤(ة آلاف درھم.أربع

عن قتادة عن ابن المسیب وعن عمرو عن الحسن قالا: دیة الیھودي  - ٢
  )٥(والنصراني أربعة آلاف درھم.

وجھ الدلالة: دلت الآثار على قضاء عمر بن  الخطاب، والحسن البصرى 
على تقدیر دیة الكتابى بمقدر الثلث من دیة المسلم وھو أربعة آلاف، ولم ینكر 

  علیھم أحد.
  الثاً من المعقول:ث
لما نقصت دیة المرأة المسلمة عن دیة الرجل لنقصھا بالأنوثة، وجب أن - ١

تنقص دیة الرجل الكافر عن دیة المرأة المسلمة لنقصھ بالكفر؛ لأن الدیة موضوعة 
على التفاضل؛ ولأنھ لما أثر أغلظ الكفر وھو الردة في إسقاط جمیع الدیة، وجب 

لدیة، لأن بعض الجملة مؤثر في بعض أحكامھا، ولأن أن یؤثر أخفھ في تخفیف ا
اختلاف الأمُة في قدر الدیة توجب الأخذ بأقلھا، كاختلاف المقومین یوجب الأخذ 

  )٦(بقول أقلھم تقویما لأنھ الیقین.

                                                        

 .٢٦/٨٥) المبسوط للسرخسي ١(
 .١٢٠/ ١٦) الحاوى للماوردي ٢(

  .٨/٣٩٩المغنى لابن قدامة ) (٣
  .١٠٢٢١ح ٦/١٢٧) مصنف عبدالرزاق (٤
  .١٠٢٢٣ح ٦/١٢٨) مصنف عبدالرزاق (٥
 .١٢٠/ ١٦) الحاوى للماوردي ٦(
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الثلث مجمع علیھ؛ لأن من قال بالتساوي أوجب الثلث بالضرورة، ومن - ٢
فالثلث اجتمع على وجوبھ الأقوال  قال بالنصف أوجب الثلث أیضًا بالضرورة،

الثلاثة، وأما الزائد فھو مختلف فیھ، فالمتفق علیھ أولى من المختلف فیھ؛ ولأن 
  )١(الأصل براءة الذمة من الزائد.

إن الله تعالى تعبدنا بالبراءة الأصلیة، إذا لم نجد دلیلاً سمعیا یصرفنا - ٣
علمنا أن الله تعالى تعبدنا بالبراءة  عنھا، فإذا لم یوجد دلیل سمعي یدل على الزیادة،

الأصلیة؛ وحینئذٍ: یحصل القطع بأنھ لا یجب إلا ذلك القدر الذي ھو أقل 
  )٢(المقادیر.

  القول المختار:
یرى الباحث أن المذھب الثالث ھو المختار وذلك للأخذ بدلالة أقل ما قیل، 

أحد بأقل من ھذا، فكان  فإن ثلث الدیة للكتابى قدر مجمع علیھ بین المذاھب ولم یقل
  قدرا مشتركا للجمیع.

قال الإمام الشافعى رحمھ الله تعالى: "فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان رضي الله عنھما في دیة الیھودي والنصراني بثلث دیة المسلم؛... لأنھ كان 

وقد  یقول تقوم الدیة اثني عشر ألف درھم ولم نعلم أحدا قال في دیاتھم أقل من ھذا،
قیل: إن دیاتھم أكثر من ھذا، فألزمنا قاتل كل واحد من ھؤلاء الأقل مما اجتمع 

  )٣(علیھ".
وقال الإمام المارودى: "ولأن اختلاف الأمة في قدر الدیة توجب الأخذ 

  )٤(المقومین یوجب الأخذ بقول أقلھم تقویما، لأنھ الیقین". بأقلھا كاختلاف 
ھذا الفرع الفقھى وأن أكثر الأصولیین الذین  وبھذا یتبین أثر ھذه الدلالة في

كتبوا في دلالة الأخذ بأقل ما قیل مثلوا لھا بھذا المثال، قال في العدة في أصول 
فیجوز الاحتجاج بھ، ویرجع معناه إلى  : "فأما القول بأقل ما قیل فیھ،)٥(الفقھ

ي، فإنھا ثلث استصحاب حكم العقل في براءة الذمة. ومثالھ: دیة الیھودي والنصران

                                                        
قَابِ عَن تنقِیح الشّھابِ، أبو ) (١ عبد الله الحسین بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي رَفْعُ النِّ

مْلالي (المتوفى:  د السراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله ٨٩٩السِّ ھـ) تحقیق: د. أحَْمَد بن محمَّ
 -الجبرین، أصل ھذا الكتاب: رسالتي ماجستیر، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض 

  .٦/٢٤٧المملكة العربیة السعودیة 
  .٩/٤٠٧٠نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافى ) (٢
  . بتصرف.٦/١٠٥الأم لإمام المذھب ) (٣
  .١٢/٣١٠الحاوى للماوردي ) (٤
  .١٢٦٩ /٤العدة في أصول الفقھ لأبى یعلي ) (٥
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رحمھ الله. والأخرى نصف الدیة،  -الدیة عند الشافعي. وإحدى الروایتین لأحمد 
  وھو قول مالك.

وقال أبو حنیفة: مثل دیة المسلم. فكان الثلث أقل ما قیل فیھ، فیجب ذلك 
بالإجِماع، وما زاد على ذلك فلا یجب؛ لأن الأصل براءة الذمة منھ، ووجوبھ 

  عي ولم نجد دلیلاً یدل علیھ، فوجب تبقیة الدیة على البراءة.یحتاج، إلى دلیل شر
 

 )١(دية المجوسي في تقدير "بأقل ما قيل"المطلب السادس: أثر الأخذ 

  اختلف الفقھاء في مقدار دیة المجوسى على مذھبین:
  )٢(دیة المجوسي كدیة المسلم ، وبھذا قال الحنفیة. المذھب الأول:
ي ثمانمائة درھم، وبھذا قال المالكیة والشافعیة دیة المجوس المذھب الثاني:

  )٣(والحنابلة.
  الأدلة:

  أدلة المذھب الأول:
استدل أصحاب ھذا القول على أن دیة المجوسي كدیة المسلم بالكتاب 

  والمعقول:
  أولا من الكتاب:

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 (قولھ تعالى :  

 H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

K J I R Q P O N M L( )٤(  

                                                        
المجوس: بالفتح وتخفیف الجیم فرقة من الكفرة یعبدون الشمس والقمر، وقیل: ھم فرقة یعبدون ) (١

  .٢/١٤٧٩موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتھانوى النار. 
 .٢/١٢٨الجوھرة النیرة  ٦٤٠، ٢/٦٣٩مجمع الأنھر  ١٠/٢٧٨العنایة  ٦/١٢٨تبیین الحقائق ) ٢(
 ١٢٢/ ١٦الحاوى  ٣٩٥/ ١٦المدونة  ٣٥٩/ ١٧التھمید  ٢٨٢/ ٤حاشیة الدسوقي  ٢٧٧/ ٢المعونة )  ٣( 

الكافي  ٣٥٢/ ٨المبدع  ٢٢٢/ ٢جواھر العقود  ٤٥٧/ ٨تحفة المحتاج  ٢٥٨/ ٩روضة الطالبین 
 .٨/٣١٣المغني  ٦/٢١كشاف القناع  ٤/٧٨

 ).٩٢) سورة النساء من الآیة (٤(
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  وجھ الدلالة:
العموم الوارد في الآیة یدل على أن دیة المجوسي كدیة المسلم؛ لأن الله 
سبحانھ أطلق القول بالدیة في جمیع أنواع القتل من غیر فصل فدل على أن 

  )١(الواجب في الكل قدر واحد. 
  ونوقش ھذا:

یرھا، كما لا یمنع من بأن إطلاق الدیة في الآیة لا یمنع من اختلاف مقاد
  )٢(اختلاف دیة الرجل والمرأة والجنین؛ لأن الدیة اسم لما یودى من قلیل وكثیر.

  
  ثانیاً من المعقول:

المجوس معصومون متقومون لإحرازھم أنفسھم بالدار فوجب أن یكونوا - ١
ملحقین بالمسلمین إذ یجب بقتلھم ما یجب بقتلھم أن لو كانوا مسلمین. ألا ترى أن 

موالھم لما كانت معصومة متقومة یجب بإتلافھا ما یجب بإتلاف مال المسلم فإذا أ
  )٣(كان ھذا في أموالھم فما ظنك في أنفسھم

  ونوقش ھذا:
بأن قیاسھم على المسلمین بعلة أنھم محقونون الدم على التأبید، فاسد 

ك الذمي، بالمرأة، والعبد إذ لا یقتضى حقن دمائھما على التأبید كمال دیتھما كذل
  )٤(ولأنھا بدل عن النفس فكان الكفر مؤثرا في نقصانھا كالقصاص. 

  لأنھ آدمي حر معصوم، فأشبھ المسلم. - ٢
لا یجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي، لنقصان دیتھ وأحكامھ  ونوقش بــــ:

  )٥(عنھما، فینبغي أن تنقص دیتھ، كنقص المرأة عن دیة الرجل.
  

  أدلة المذھب الثاني:
ستدل أصحاب ھذا القول على أن دیة المجوسي ثمانمائة درھم بالسنة، ا

  والأثر، والمعقول:

                                                        

 .  ٨/٣٧٥البحر الرائق  ٧/٢٥٥) بدائع الصنائع ١(
 .١٦/١٢١) الحاوى للماوردى الشافعى ٢(
 .٦/١٢٩تبیین الحقائق  ٨/٣٧٥) البحر الرائق ٣(
 .١٦/١٢١وى الحا ٢/٢٧٧) المعونة ٤(

  .٨/٤٠١المغنى ) (٥
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  أولاً من السنة:
: دیة المجوسي ثمانمائة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله  - ١

  )١(درھم.
  وجھ الدلالة:

  دل ھذا الحدیث بمنطوقھ أن دیة المجوسي ثمانمائة درھم.
عیف؛ لأن في إسناده ابن لھیعة ولا یحتج بأن الحدیث ض ونوقش ھذا:

  بمثلھ.
في دیة المجوسى غیر ھذا  قال الطحاوي: لا یعلم روى عن النبي 

الحدیث الذى لا یثبتھ أھل الحدیث لأجل ابن لھیعة ولا سیما من روایة عبد الله بن 
  )٢(صالح عنھ.

  ثانیاً من الأثر:
لنصراني أربعة آلاف أنھ قال: دیة الیھودي وا عن عمر بن الخطاب  - ١

  )٣(درھم، ودیة المجوسي ثمانمائة درھم.
عن ابن شھاب أن علیا وابن مسعود رضى الله عنھما كانا یقولان: فى - ٢

  )٤(دیة المجوسى ثمانمائة درھم.
  ثالثاً من المعقول:

قالوا : إن كل جنس لا یؤكل ذبیحتھ، ولا تنكح نساؤه لا یجب بإتلافھ ما 
صلھ الوثني والمرتد؛ ولأن نقصان الحرمة بالأدیان یؤثر في یجب بإتلاف المسلم، أ

نقصان الدیة فلما كان الكتابي أخفض دیة من المسلم نقصت دیتھ عن دیتھ كذلك 
المجوسي لما نقصت حرمتھ عن حرمة الكتابي وجب أن تنقص دیتھ عن دیة 

  )٥(الكتابى.
  القول المختار:

قبول؛ وذلك لأن أدلة الحنفیة یرى الباحث أن مذھب الجمھور ھو الأولى بال
عامة خصصھا قضاء الصحابة، ولأنھ أقل ما قیل وما زاد یحتاج إلى دلیل، 

                                                        

، كتاب الدیات، باب دیة أھل الذمة. وأورده ١٦٧٨٠ح ٨/١٠١) أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ١(
وقال: والمرفوع منھ أخرجھ الطحاوي وابن عدي والبیھقي  ٥/٧٠ابن حجر في التلخیص الحبیر 

 وإسناده ضعیف، من أجل ابن لھیعة.
  .٨/١٠١كمانى لابن التر الجوھر النقي) (٢
 من البحث. ٥٥) تقدم تخریجھ صــــ ٣(

  .١٦٧٧٩ح٨/١٠١البیھقى في السنن ) (٤
 .٢/٢٧٧) المعونة ٥(
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والأصل براءة الذمة. قال الشافعى رحمھ الله: "وقضى عمر في دیة المجوسي 
بثمانمائة درھم، وذلك ثلثا عشر دیة المسلم؛ لأنھ كان یقول: تُقوم الدیة اثني عشر 

لم أحدا قال في دیاتھم أقل من ھذا. وقد قیل: إن دیاتھم أكثر من ألف درھم، ولم نع
  )١(ھذا فألزمنا قاتل كل واحد من ھؤلاء الأقل مما اجتمع علیھ."

في تقدير الدية بالورق النقدى في العصر  "بأقل ما قيل"المطلب السابع: أثر الأخذ 

 الحديث وهل تقدر بالذهب أم بالفضة؟

وقد على أن دیة الحر المسلم مائةٌ من الإبل،  -قدمكما ت– )٢(أجمع أھل العلم
قلت الإبل أو انعدمت في بعض المجتمعات، وحلت محلھا السیارات الفارھة، مع 
اختلاف قیم أجناس الدیة في الوقت الحاضر اختلافا بیناً، وفاحشا، وازداد الفرق 

  بینھا أضعافاً مضاعفة.
الأصل (الإبل) أو ما یقوم  وقد كان التنویع في أداء الدیة عن طریق دفع

مقامھ من البدل (الذھب، الفضة، البقر، الغنم، الحلل) لتیسیر الأداء على الناس 
بحسب أصنافھم، وكانت الدیة بأصنافھا المختلفة متعادلة أو متقاربة في مالیتھا التي 

  تمثل تعویضا عن النفس المفقودة بالقتل.
أبعاد شاسعة بین أصول وقد ظھر في العصر الحاضر تفاوت كبیر ذو 

الدیة، لم تبلغ ھذا المدى في العصور الفقھیة السالفة، ذلك أن الإبل قد طردتھا من 
المیدان السیارات الناریة، فقلت الإبل وندرت وارتفعت قیمتھا، وكذلك الغنم والبقر. 
أما الذھب فقد حل محلھ العملات الورقیة ( الأوراق النقدیة ) التي ھبطت ھبوطا 

اً ومستمراً في بعض البلدان، بینما أجور العمال والموظفین لا ترتفع بنفس كبیر
نسبة الھبوط. مع ما أصبح بین النقدین الذھب والفضة من اختلال في النسبة بینھما 

  )٣(یعتبر كبیرا.

                                                        
  .٦/١٠٥الأم للشافعى ) (١
  .٨/٣٦٧نقل ھذا الإجماع ابن قدامة في المغنى ) (٢
دیة النفس الشرعیة كیف نقدرھا في ھذا العصر، بحث للدكتور مصطفى الزرقا منشور بمجلة ) (٣

المجمع الفقھي الإسلامي التي تصدرھا رابطة العالم الإسلامي، العدد الثالث، السنة الثانیة 
  .٧١صــــ
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من خلال عرض ما تقدم فقد اختلف الفقھاء المعاصرون في تقدیر دیة 
نوع من الأنواع السابقة تقدر على أربعة الإنسان في العصر الحاضر وعلى أي 

  أقوال:
الدیة في العصر الحاضر تقدر بالإبل وینظر قیمتھا في بلدھا،  القول الأول:

أو أقرب بلد لھا وھو ما قال بھ مجلس الإفتاء الأردنى، وفقھاء المملكة العربیة 
  )١(السعودیة، ومعظم فقھاء موریتانیا.

لعصر الحاضر بالذھب ( ألف دینار من تقدیر الدیة في ا القول الثاني:
الذھب ) وینظر ما تساویھ ھذه القیمة من الأموال النقدیة فیدفع إلى أولیاء القتیل، 

ود  )٢(وھو ما قال بھ جماھیر الفقھاء المعاصرین منھم: دار الإفتاء الفلسطینیة،
وھبة الزحیلى، ود حسام عفانة، ود عمر الأشقر، ویمكن تخریجھ لصاحب كتاب 

  )٣(فقھ الزكاة.
تقدر الدیة في العصر الحاضر بالفضة ( اثنا عشر ألف  القول الثالث:

وینظر ما تساویھ بالأوراق النقدیة ویدفع إلى أولیاء القتیل، وھو ما قالت  )٤(دینار)
  )٥(بھ دار الإفتاء المصریة.

                                                        
) مقدار دیة النفس في الشریعة الإسلامیة وتقدیرھا في العصر الحاضر، یاسین أحمد إبراھیم درادكة، (١

تقدیر دیة ، ٥٩٣ـصــ ٨بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة قطر، ع
النفس وما دونھا في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھا في محاكم مدینة الریاض، رسالة ماجستیر، بندر بن 

 ٢٠١، صـــــ١٤٢٥سعود بن محمد آل سعود، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا 
  وما بعدھا.

  نجد فتواھا مفصلة على ھذا الرابط:) (٢
http://www.darifta.ps/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa=%D9%85%

0%D8%A7%D9%84%D8%AD9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2
F%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84

%D9%82%D8%AA%D9%84#    م١٤/١١/٢٠٢١بتاریخ  
، تقدیر الدیة بالذھب ولیس ١/٢٦٤، فقھ الزكاة ٣/١٨٢١الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د وھبة الزحیلى ) (٣

رابط: بالإبل، مقال للدكتور حسام الدین عفانة منشور على الإنترنت على 
http://iswy.co/e12it1    م.١٤/١١/٢٠٢١بتاریخ  

اختلف الفقھاء في تقدیر الدینار بالدرھم فذھب جمھور الفقھاء إلى تقدیره باثنى عشر درھما، بدلیل ) (٤
لمتوسط دینارین، أن عمر فرض الجزیة على الغني أربعة دنانیر أو ثمانیة وأربعین درھما، وعلى ا

أو أربعة وعشرین درھما، وعلى الفقیر دینارا أو اثني عشر درھما بینما ذھب الحنفیة إلى تقدیره 
بعشرة دراھم بدلیل أن نصاب الذھب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتان. یراجع: المغنى 

٨/٣٦٩.  
https://www.dar-موقع فتاوى دار الإفتاء المصریة الفتوى على ھذا الرابط: ) ٥(

alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=14511&title م١٤/١١/٢٠٢١=  بتاریخ  
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أن نأخذ متوسط الأنواع الستة التي قدرت بھا الدیة في عصر  القول الرابع:
) فیكون ٦رسالة وفى عھد الخلفاء الراشدین ثم نجمعھا ونقسمھا على العدد (ال

 )١(حاصل القسمة ھو الدیة، وھو ما قال بھ د/ مصطفى الرزقا.
  الأدلـــــــــــــــــــــــــــــــة

  أدلة القول الأول:
یقوم دیة  عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال: كان رسول الله - ١

ل القرى أربعمائة دینار، أو عدلھا من الورق، ویقومھا على أثمان الخطأ على أھ
الإبل، فإذا غلت رفع في قیمتھا وإذا ھانت رخص من قیمتھا وبلغت على عھد 

ما بین أربعمائة إلى ثمانمائة دینار، أو عدلھا من الورق ثمانیة  رسول الله 
  )٢(.آلاف

في تقدیر الدیة، وما وجھ الدلالة: دل الحدیث على أن الإبل ھي الأصل 
  )٣(ورد من تقدیر الدیة بغیر الإبل، إنما كان یراعى فیھ قیمة الإبل في ھذا الوقت.

أجمع   اتفاق الفقھاء على أن الإبل أصل في الدیة حتى قال ابن قدامة: "- ٢
 )٤(الدیة، وأن دیة الحر المسلم مائة من الإبل" في  أصل  الإبل  أن  على  العلم  أھل  

  ومادام یمكن تقدیر قیمة الأصل فلا یصار لغیره.
نظرا لأن الإبل لم تعد من الأموال المتداولة بین الناس، فیجب تقدیر - ٣

، إذ قدرھا في عصره أثمانھا بالعملة المتداولة، اتباعا في التقدیر لسنة رسول الله 
لمتداولة في بالعملة المتداولة حینئذٍ من الذھب والفضة، فنقدرھا نحن بالعملة ا

  عصرنا من الأوراق النقدیة.
تقدیرھا بالعملة المتداولة ( الأوراق النقدیة ) بین الناس أسھل عند - ٤

  )٥(الأداء.

                                                        
، وھذا مسلك من ٧٦دیة النفس الشرعیة كیف نقدرھا في ھذا العصر، دكتور مصطفى الزرقا صــــ) (١

لزرقا في بحثھ المشار إلیھ. كما اختار ھذا القول أیضا د. ثقیل بن سایر مسالك ثلاثة اقترحھا د ا
الشملى، رئیس اللجنة الشرعیة بوزاة الأوقاف بقطر، ود یونس محیى الدین الأسطل عمید كلیة 
الشریعة بغزة سابقا. یراجع: حكم إلزام الجانى بنوع من الدیات في الفقھ الإسلامي، جمال أحمد زید 

 ٢ع١٦ث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والدراسات الإسلامیة جالكیلانى، بح
  .٥٢٠م صــــ٢٠١٩العام

  .٤٠تقدم تخریجھ صـــ) (٢
  فتوى مجلس الإفتاء الأردني على الرابط السابق.) (٣
  .٨/٣٦٧المغنى لابن قدامة ) (٤
ر الحاضر، یاسین أحمد إبراھیم یراجع: مقدار دیة النفس في الشریعة الإسلامیة وتقدیرھا في العص) (٥

  .٥٩٣إبراھیم درادكة، صـــــــــ
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  ویمكن مناقشة ھذا القول بما جاء في المغني:
"أما الدیة فلا یلزم أخذ قیمة الإبل وإنما الأثمان أصل في الدیة كما أن الإبل 

الأصول شاء، فیلزم الولي قبولھ لا على طریق  أصلٌ، فیتخیر بین دفع أي
  )١(القیمة"

یستدل على أن التقویم یكون بالذھب في العصر أدلة المذھب الثاني: 
  الحاضر بما یلى:

م الدیة على أھل القرى فجعلھا على  - ١ تقویم عمر رضي الله عنھ حیث قوَّ
نصار، ووافقوه أھل الذھب ألف دینار، وقد فعل عمر ذلك بحضرة المھاجرین والأ

  )٢(علیھ فكان إجماعاً.
وعندي أنھ یجب أن یُنظر إلى غالب أموال الناس في  قال الباجى: "- ٢

البلاد، فأي بلدٍ غلب على أموال أھلھا الذھب، فھم أھل ذھبٍ، وأي بلدٍ غلب على 
  )٣(أموالھم الوَرِق، فھم أھل وَرِق، وربما انتقلت الأموال فیجب أن تنتقل الأحكام"

إلى وقتنا الحاضر مع  بات القوة الشرائیة للذھب من زمن رسول الله ث- ٣
اختلاف یسیر مما ھي علیھ الآن، بخلاف الفضة حیث فقدت جزءً كبیراً من 

  )٤(قیمتھا.
الذھب ھو الأصل في التعامل؛ لأن غطاء النقود ھو بالذھب، ولأن  - ٤

ملة وھو أساس ، وعند أھل مكة ھو أساس العالمثقال كان في زمن الرسول 
  )٥(تقدیر الدیات.

إن تقدیر الدیة بالذھب في أیامنا ھذه یردع كثیراً من الناس عن الإقدام  - ٥
 )٦(على القتل، خاصة مع ارتفاع أسعار الذھب، ولا ینبغي التقلیل من دیة المسلم؛

  لأن الحفاظ علي النفس مقصد من مقاصد التشریع.

                                                        
  .٧/٢٢٠المغنى لابن قدامة ) (١
  حسام عفانة المقال المشار إلیھ سابقا.) (٢
  .٧/٦٨المنتقى شرح الموطأ لأبى الولید الباجى ) (٣
  .١/٣٠) أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة، د محمد سلیمان الأشقر (٤
  .٣/١٨٢١ي وأدلتھ، الزحیلى الفقھ الإسلام) (٥
  حسام عفانة المقال المشار إلیھ سابقا.) (٦
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یة أنھا تجب أن تكون مالاً عظیماً قال في الروضة الندیة: "الأھم في الد
یغلبھم وینقص من مالھم، ویجدون لھ ألماً عندھم، ویكون بحیث یؤدونھ بعد مقاساة 

  )١(الضیق لیحصل الزجر، وھذا القدر یختلف باختلاف الأشخاص".
نرى أن شركات التأمین في الخارج تدفع أضعاف ھذه المبالغ لغیر  - ٦

قل في كل شيء، حتى في قیمة ما یُدفع عن قتلھ المسلمین، أم أن المسلم ھو الأ
خطأً، فھو أرخص في الحیاة، وأرخص أیضاً بعد القتل والوفاة. إن جعل قیمة الدیة 

  أقل مما یدفع في القتل الخطأ في الشأن الدولي یناقض مبدأ علو الإسلام.
 الأصل أن یكون التقدیر بالغالب في البلد كما قال أصبغ الفقیھ المالكي: - ٧

  )٣)(٢("یعتبر في كل قطرٍ ما یغلب على أھلھ في عصره، وقتَ وجوبھا وفرضھا".
  أدلة القول الثالث القائل أن تقدیر الدیة بكون بالفضة في العصر الحاضر
  فقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصریة ما نصھ: "دیة فقد إحدى الذراعین

 ١٥تاریخ الفتوى :   المفتى : فضیلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد.   
  ٢٠٠٥یونیو 

  ١٤٥١١رقم الفتوى : 
فَقَدَ إحدى -السؤال: أصابتْ سیارةٌ أبي، مما أحدث بھ عاھة مستدیمة 

  . فما ھو مقدار دیة فقد إحدى الذراعین؟-ذراعیھ
  الجواب:

قد اتفق الفقھاء على وجوب الدیة في قطع الیدین، ووجوب نصفھا في قطع 
وفي الیدین الدیة، «ث عمرو بن حزم رضي الله عنھ: إحداھما؛ لما روي من حدی

رواه النسائي وصححھ أحمد وابن حبان والحاكم؛ » وفي الید خمسون من الإبل
ولأن فیھما جمالاً ظاھرًا ومنفعةً كاملةً، ولیس في البدن من جنسھما غیرھما؛ فكان 

  فیھما الدیة كالعینین.
ضة أي في الدراھم، والدیة وأقل قیمةٍ لصنفٍ من أصناف الدیة ھو في الف

بالدراھم اثنا عشر ألفًا، ولا بأس من الأخذ بذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة فیما زاد 
 ٣٥جرامًا تقریبًا، فیكون جملة ما ھنالك  ٢.٩٧٥علیھا، والدرھم عند الجمھور 

م ھذه الكمیة بسعر السوق طبقًا لیوم ثبوت  ٧٠٠كیلوجرامًا و جرامٍ من الفضة؛ تقوَّ

                                                        
الروضة الندیة شرح الدرر البھیة، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله ) (١

  .٢/٣٠٧ھـ)، ط/ دار المعرفة ١٣٠٧الحسیني البخاري القِنَّوجي (ت 
  .٢/٨٥٢القیرواني  شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زید) (٢
أدلة ھذا المذھب الثانى مستفادة بتصرف من مقال د حسام عفانة المنشور على الانترنت على رابط ) (٣

http://iswy.co/e12it1  
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جرامًا؛  ٨٥٠كیلوجرامًا و ١٧ق رضاءً أو قضاءً. فیكون نصف الدیة حینئذٍ الح
  )١(وھو المستحق في فقد إحدى الذراعین". ا.ھـــــ

ویستفاد من الفتوى السابقة أن الدلیل الذى دعى دار الإفتاء المصریة للأخذ 
  ك.بھذا القول ھو الأخذ بأقل ما قیل؛ لأن الأصل براءة الذمة فیما زاد على ذل

كما جاء في فتوى مماثلة لدار الإفتاء المصریة: " فإنا نرى الأخذ بقیمة أقل 
صنف من أصناف الدیة، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، وذلك متحقق 

 ٢.٩٧٥في الفضة، فتكون الدیة اثني عشر ألف درھم، والدرھم عند الجمھور 
م  ٧٠٠جرامًا وكیلو ٣٥جرامًا تقریبًا، فیكون جملة ما ھنالك  جرام من الفضة تُقَوَّ

ط على ما  ھذه الكمیة بسعر السوق طبقًا لیوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تُقسَّ
لا یقل على ثلاث سنین، وتتحملھا العاقلة عن القاتل، فإن لم یمكن فالقاتل، فإن لم 

  )٢(یستطع جاز أخذ الدیة من غیرھم ولو من الزكاة"
  القول بما یلى:وقد نوقشت أدلة ھذا 

یة بالفضة في زماننا، قولٌ غیر صحیح، لأن الفضة قد فقدت         أولا: تقدیرُ الدِّ
جزءً كبیراً من قیمتھا بینما بقي الذھبُ محافظاً على سعره إلى وقتنا الحاضر مع 

  اختلافٍ یسیرٍ.
ثانیا: التفاوت الكبیر بین سعر الذھب، والفضة في العصر الحاضر حتى        

یة بالفضة أقل منھا بالذھب ثمان مرات تقریباً. وھذا قولٌ  وصل إلى أن تقدیر الدِّ
یة حسبما وردت في النصوص كانت متقاربة.   باطلٌ، لأن أنصبة الدِّ

  )٣(ثالثا: ھذا التقدیر البائس الرخیص فیھ تشجیعٌ على الاستھانة بدماء الناس.       
ي ھذا الزمن، والأخذ بتقدیر بأن أحوال الناس اختلفت ف ویجاب عن ذلك:

  النصاب بالفضة یراعى جانب الجانى، والمجنى علیھ، ولأنھ أیسر في التطبیق.
أما قولكم بأن فیھ تشجیعاً على الاستھانة بدماء الناس قول مجانب للصواب؛ 
لأننا لم نھدر دم المقتول، وإنما أوجبنا دیتھ بأقل ما یطلق علیھ اسم الدیة، والأخذ 

  یل دلیل عند جمھور الفقھاء حیث لا دلیل أقوى منھ.بأقل ما ق

                                                        
  موقع دار الإفتاء المصریة على رابط:) (١
 alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=14511&title-darhttps://www. بتاریخ  =

  م١٤/١١/٢٠٢١
  ٢٠٠٤سبتمبر  ٣٠المفتى: فضیلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، تاریخ الفتوى : ) (٢

  .١٤٨٨٢رقم الفتوى: 
یة بالفضة في زماننا قولٌ مجانبٌ للصواب د حسام عفانة) (٣   مقال بعنوان: تقدیرُ الدِّ

  http://iswy.co/e12ikjة: رابط الماد
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كما أن فیھ إعانة على دفع الدیة وعدم التھرب منھا مما یساعد على حقن 
  الدماء، ونزع الخصومات، بخلاف ما لو جب دفعھا بقیمة الذھب.

  أدلة القول الرابع: القائل بالأخذ بمتوسط الأنواع الستة
، من الأنواع ددت في عھد رسول الله لایشك عاقل أن المقادیر التي حُ - ١

المختلفة المذكورة، وفى عھد عمر بن الخطاب رضى الله عنھ، كانت متعادلة في 
مالیتھا وقیمتھا التي تمثل تعویضا عن النفس المفقودة بالقتل الخطأ، وأن للجانى 

تساویة الخیار في أن یدفع من أیھا شاء ما ھو أسھل علیھم، أما المالیة فیھا جمیعا فم
یحدد دیة النفس التي أوجبھا القرآن بمقادیر  أو متقاربة؛ إذ لا یعقل أن الرسول 

متفاوتة المالیة من تلك الأنواع على أساس الوجوب؛ لأن المكلف یختار عندئذ 
  الأدنى.

یشھد لذلك التعدیل الذى أدخلھ عمر رضى الله عنھ على التقدیر الأول - ٢
ا غلت الإبل حفاظا على تساوى المالیة في الدیة من عندم الذى أدخلھ رسول الله 

  مختلف الأنواع.
قیمة مائة الإبل في الوقت الحاضر قد أصبح فیھا بالنسبة للمكلف العادى - ٣

  ) جراما تقریبا. ٤٥٠٠إرھاق لا یطاق، وكذلك ألف دینار من الذھب (  
ة بینھما ھبوط قیمة الفضة ھبوطا كبیرا بالنسبة إلى الذھب فاختلت النسب- ٤

  اختلالا كبیرا، وأصبح التفاوت بینھما عظیما.
الحكم على المكلف في الدیة بالإبل أو البقر أو الغنم، وكذلك الحكم - ٥

  بالذھب أصبح حملا
إذا اختلفت تلك القیم في عصرنا بین قیمة نوع وبین قیمة نوع آخر وكان - ٦

قیمة أرخصھا وأدناھا، ھذا الاختلاف كبیرا، لا یصح أن نعتبر قیمة أعلاھا، ولا 
  )١(بل نأخذ وسطى القیم وھذا عدل یتفق مع مقاصد التشریع السمحة.

  القول المختار:
یرى الباحث أن القول المختار من بین ھذه الأقوال المعروضة بأدلتھا ھو 
القول الثالث القائل بتقدیر الدیة في العصر الحاضر بالفضة وھو اختیار دار الإفتاء 

  لى:المصریة لما ی
إنھ أقل الأقوال في المسألة ( أقل ما قیل) وبھ تبرأ الذمة وما سواه یحتاج  -

  إلى دلیل صریح صحیح، وھو ما عللت بھ دار الإفتاء اختیارھا.

                                                        
ھذه الأدلة مستفادة من بحث د مصطفى الزرقا دیة النفس الشرعیة كیف نقدرھا في ھذا العصر، ) (١

  .٢٠٠وما بعدھا، تقدیر دیة النفس وما دونھا في الفقھ الإسلامي، بندر بن سعود صـــ ٧٠صــــ



  نةدراسة فقھیة مقار "أثر الأخذ بأقل ما قیل" فى الأحكام الفقھیة والتطبیقات المعاصرة
  د. یاسر عبدالحمید جادالله النجار                                                      

- ٦٦ - 

 

مراعاتھ لظروف المجتمع، وحاجات الناس، وصعوبة الحیاة، وارتفاع  -
  قیمة الدیة الشرعیة، مع ثبات دخل الناس.

ى، والمجنى علیھ معا؛ً ولأنھ أیسر على المجتمع مراعاتھ لجانب الجان -
بدلا من التھرب من دفع قیمة الدیة عند ارتفاعھا، فیتسبب ذلك في استمرار 

  العدوات والثأر بین أفراد المجتمع.

عند اختلاف المقومين في تقدير قيمة الأرش،  "بأقل ما قيل"المطلب الثامن: أثر الأخذ 

 وحكومة العدل في الجناية

  : تعریف الأرش وحكومة العدل في اللغةأولاً 
دیة الجراحة، والأرش: اسم ذلك الشيء، وأرش فھو مأروش: الأرش لغة: -

وأرشت بین  )١(طلب بأرش الجراحة، والتأریش: التحریش. والمأروش: المخدوش.
القوم تأریشا: أفسدت، والأرش من الجراحات: ما لیس لھ قدر معلوم، وسمي أرشا؛ً 

  )٢(ب النزاع. یقال: أرشت بین القوم إذا أوقعت بینھم.لأنھ من أسبا
حكومة العدل: قال في تھذیب اللغة: "ومعنى الحكومة في أرش الجراحات -

التي لیس فیھا دیة معلومة أن یجرح الإنسان في موضع من بدنھ بما یبقى شینھ، 
غیر ولا یبطل العضو فیقتاس الحاكم أرشھ بأن یقول: ھذا المجروح لو كان عبدا 

مشین ھذا الشین بھذه الجراحة كان قیمتھ ألف درھم، وھو مع ھذا الشین قیمتھ تسع 
مائة درھم، فقد نقصھ الشین عشر قیمتھ فیجب على الجارح في الحر عشر دیتھ. 
وھذا وما أشبھھ معنى الحكومة التي یستعملھا الفقھاء في أرش الجراحات 

  )٣(فاعلمھ".
  عدل عند الفقھاءثانیاً: تعریف الأرش وحكومة ال

اسمُ للمال الواجب على ما دون    عرف الفقھاء مصطلح الأرش بأنھ: "
  )٤(النفس، یعني دیة الجراحات".

                                                        
م الطالقاني، المشھور بالصاحب بن عباد المحیط في اللغة، إسماعیل بن عباد بن العباس، أبو القاس) (١

  .٢/١٧٨ھـ) ٣٨٥(ت 
  ، مادة ( أرش).٦/٢٦٣لسان العرب ) (٢
ھـ)، تحقیق: محمد ٣٧٠تھذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور (ت ) (٣

  .٤/٧٠م، ٢٠٠١بیروت، الأولى،  –عوض مرعب، ط/: دار إحیاء التراث العربي 
  .٥٤، ومعجم لغة الفقھاء صـــ٢٢قھیة، محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، صـــالتعریفات الف) (٤
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وتعرف حكومة العدل عند الفقھاء بأنھا: عبارة عن الشئ المقدر الذي 
یحصل بھ الجبر عن الفائت. أو ھى جزء من القیمة نسبتھ إلیھ نسبة ما ینقص 

  )١(العیب.
العدل تطلق عند الفقھاء على الواجب الذي یقدره عدل في جنایة  ة فحكوم

لیس فیھا تقدیر من الشرع، وحكومة العدل غیر مقدرة شرعا، بل تقدر من قبل أھل 
  الخبرة أو الحاكم.

العدل؛  حكومة  والعلاقة بین الأرش، وبین حكومة العدل أن الأرش أعم من 
ص مقدر من الشرع، والواجب في جنایة لأنھ یشمل الواجب في جنایة جاء فیھا ن

  )٢(لیس فیھا نص مقدر من الشارع، فحكومة العدل ھي نوع من الأرش.
  ثالثاً: ما تجب فیھ حكومة العدل:

أن كل جنایة لیس فیھا قصاص، أو دیة، أو أرش  )٣(لا خلاف بین الفقھاء
ة مقدر ففیھا حكومة عدل لتحقیق مقصد الشریعة من حفظ النفس. وتجب حكوم

  العدل في جراحات وشجاج متعددة منھا على سبیل المثال:
ما دون الموضحة من الشجاج في الجنایة العمد، وجراح الجسد فیما عدا -

  الجائفة عمدا أو خطأ.
الجراحة العمد التي یتعذر فیھا القصاص، وذلك في كل جنایة أدت إلى -

امیة التي تقع الإضرار بجزء من عضو بحیث لا یُعرف قدره من العضو، كالد
  الجنایة علیھا خطأ، ولم یعرف قدرھا من الموضحة فتجب فیھا حكومة العدل.

الجراحة التي تذھب ببعض منفعة العضو مع بقاء صورة العضو، كما لو -
  جنى علیھ فأنقص رؤیة بصره، أو أنقص سمعھ.

الإضرار بعضو فاقد المنفعة كقطع لسان الأخرس، وقطع الید الشلاء؛ لأن -
  )٤(ع لم ینص على ما یجب فیھ، فوجبت فیھ حكومة العدل.الشر

  رابعاً: كیفیة تقدیر الأرش غیر المقدر وتطبیقھ فى حكومة العدل
التقویم في الحكومة من باب تقویم المتلفات؛ لأن الجنایة إتلاف، ولكن لما 
كان ھذا الإتلاف واقعا على الآدمیین خص بھذا الاسم ( الجنایة) تمییزا لھ عن 

  تلاف الواقع على ما سواھم. وقد ذكر الفقھاء عدة طرق للتقدیر والتقویم ھي:الإ

                                                        
  . بتصرف.١٩القاموس الفقھى صـ) (١
  .٣١/١٧٠، و١٨/٦٩الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) (٢
  .١٢/١٧٧، المغنى ٤/٧٧، مغنى المحتاج ٤/٣٨١، الشرح الصغیر للدردیر ٦/١٣٣تبیین الحقائق ) (٣
في الفقھ الإسلامي، صفاء إسماعیل الأسطل، رسالة ماجستیر، جامعة غزة أرش الجراحة ) (٤

  .٨١صـــــ
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أن یُقَوم المجنى علیھ كأنھ مملوك (عبد) بدون ھذا الأثر،  الطریقة الأولى:
وُیقَوم وبھ ھذا الأثر، ثم ینظر إلى تفاوت ما بین القیمتین، فإن كان نصف عشر 

  )١(شر، فربع عشر. القیمة یجب نصف عشر الدیة، وإن كان ربع ع
والمقصود بھذا المعیار مدى تأثیر الجرح في المجنى علیھ من حیث القدرة 
والتأثیر، والیوم والحمد � قد انتھى عصر العبودیة الفردیة، ولكن نستفید من ھذا 
المعیار في موضوعیتھ ومرونتھ، بحیث ننظر إلى موضع الجرح وتأثیره، وإلى 

لاً الجرح في الید بالنسبة للخیاط تختلف عن الجرح في أھمیة المكان المجروح، فمث
ید الحارس، بل إن أي خلل في ید الطبیب الجراح وأصابعھ یختلف تقدیره وتقویمھ 

  )٢(حتى بالنسبة للطبیب الباطني، وھكذا، والمرجع في ذلك أھل الخبرة.
ر أن تقرب الجنایة إلى أقرب الجنایات التي لھا أرش مقد الطریقة الثانیة:

ففي الشجاج مثلاً ینظر كم مقدار ھذه الشجة من الموضحة فیجب بقدر ذلك من 
  )٣(نصف عشر الدیة، لأن ما لا نص فیھ یرد إلى المنصوص علیھ".

ربما كانت أنسب الطرق في عصرنا، وھي أن تقدر الطریقة الثالثة: 
الأدویة إلى الجنایة بمقدار ما یحتاج إلیھ المجني علیھ من النفقة، وأجرة الطبیب، و

أن یبرأ. فإن لم یبرأ الجرح، وأحدث عاھة مستدیمة، أو ترك أثراً دائماً فیلاحظ 
  الأثر.

ولا یكون التقویم إلا بعد برء الجرح؛ لأن أرش الجرح المقدر إنما یستقر 
بعد برئھ، فإن لم تنقصھ الجنایة شیئاً، مثل: إن قطع أصبعاً أو یداً زائدة، أو قلع 

ینقصھ ذلك، بل زاده حسناً فلا شيء على الجاني؛ لأن حكومة  لحیة امرأة، فلم
  )٤(العدل لأجل جبر النقص، ولا نقص حینئذ، فأشبھ ما لو لطم وجھھ فلم یؤثر.

  اختلاف المقومین في تقویم الأرش غیر المقدر (حكومة العدل)
تحتاج الجنایة التي لیس لھا أرش مقدر إلى تقدیر من أھل الخبرة، 

ا نسمیھا حكومة العدل، وھم مجموعة من الخبراء كأھل الطب في والاختصاص مم
الجنایات، ومعھم أھل الخبرة الذین یستعینون بھم في ھذا المجال، وتكلفھم المحكمة 

                                                        
، إتحاف الأریب بشرح الغایة والتقریب لأبي شجاع أحمد بن ١٠/٢٨٨فتح القدیر لابن الھمام ) (١

  .       ٣٧٤ھـ) صــــ ٥٩٣الحسن الأصبھاني الشافعي (ت 
لقضائیة الشرعیة، أ.د/ علي محیى الدین القره داغي التقدیرات المالیة وأثرھا على الأحكام ا) (٢

  .٨صــــ
، وأحكام الدیة والأرش في الشریعة الإسلامیة والقانون الیمنى ١٠/٢٨٨ ) العنایة شرح الھدایة(٣

  .١٧٨والسودانى، دراسة مقارنة، صادق صالح حسن، صـــــ
  .٥٧٦٧ /٧تھ ، الفقھ الإسلامي وأدل٦/١١٨تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ) (٤
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بطلب من القاضي لتقدیر العیب الذى لحق المجنى علیھ، لكنھم قد یختلفون في 
  ن أولى للأخذ بھ؟.التقدیر، فیقدر بعضھم بأقل، وبعضھم بأكثر فأى التقدیری

  أشھرھا قولان: )١(اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على أقوال
یجب الأخذ بالأكثر من قول المقومین وھو ما ذھب إلیھ  القول الأول:

  )٢(الحنفیة، وروایة عند الحنابلة.
  واستدلوا على قولھم بأدلة منھا:

الزیادة أولى؛ لأنھ  إن القول بالأكثر إثبات للزیادة فیقدم، وإنما كانت بینة- ١
لا معارض لھا في قدر الزیادة فیجب العمل بھا في ذلك القدر؛ لخلوھا على 
المعارض، ولا یمكن إلا العمل بالباقى، فیجب العمل بھا في الباقى ضرورة، 

  )٣(ووجوب العمل بھا في الزیادة.
: بأن البینتین تعارضتا، وإذا تعارضت البینتان، فإنھما نوقش ھذا الدلیل

یسقطان وھو الصحیح؛ لأنھما حجتان تعارضتا، ولا مزیة لإحداھما على الأخرى 
أو یعمل ببینة الأقل؛ لأنھ الیقین المتفق علیھ من  )٤(فسقطتا كالنصین في الحادثة،

  )٥(جملة المقیمین.
  )٦(إن بینة الأقل نافیة للزیادة، والبینة على النفى لا تقبل.- ٢

لبینة على النفى لا تقبل، لعدم وجود دلیل : بأنھ لا یُسلم أن اونوقش ھذا
  على ذلك.
إن من شھد بالقیمة الأكثر شاھدان (مقومِان) عدلان وشھادتھم حجة، - ٣

  فیؤخذ بقولھم كما یؤخذ بالزیادة في الأخبار.
یجب الأخذ بالأقل من تقدیر المقومین، وھو ما قال بھ فقھاء  القول الثانى:

  )٧(ة.الشافعیة، والمشھور عند الحنابل

                                                        
ھناك أقوال أخرى في المسألة غیر ما ذكرنا، ولكنھا أقوال ذكرت في المذاھب من غیر أدلة منھا: ) (١

قول بوجوب الأخذ بالوسط من القیمتین، وھو قول للأحناف. وقول بأن البینتین تتساقطان وھو قول 
  .١١/٤٠٧نصاف ، الإ١٥٣ضعیف عن الحنابلة. یراجع: الأشباه والنظائر لابن نجیم صـــ

، شرح زاد ٧٨١، مختصر الإنصاف والشرح الكبیر صـ٣١٧الأشباه والنظائر لابن نجیم صــ) (٢
  .٢٦/٤٩المستقنع، لحمد بن عبد الله بن عبد العزیز الحمد 

، والتقویم في الفقھ الإسلامي، د محمد ٦/٧١٩، حاشیة ابن عابدین ٦/٢٤١بدائع الصنائع ) (٣
  .٤١٦م، صـــ٢٠٠٢ر، الأولى عبدالعزیز إبراھیم الخضی

  .٣/٤١٣المھذب للشیرزاى ) (٤
  .٤١٦م، صـــ٢٠٠٢التقویم في الفقھ الإسلامي، د محمد عبدالعزیز إبراھیم الخضیر، الأولى ) (٥
  .٤/٥٣٢حاشیة ابن عابدین ) (٦
  .١٢/٢٠٧الشرح الكبیر على متن المقنع ، ١٢/٩٠روضة الطالبین للنووى ) (٧
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قیمتھ ربع دینار، وآخر على  ثوب  شھد شاھد على إتلاف  قال الرافعى: "
إتلاف ذلك الثوب بعینھ، وقال: قیمتھ ثمن دینار یثبت للأقل، وللمدعي أن یحلف مع 

  الآخر.
قیمتھ ربع، وشھد آخران على أنھ أتلف  ثوب  ولو شھد اثنان على إتلاف 

؛ لأنھ المتفق علیھ. وأما الزیادة، فالبینتان ذلك الثوب وقیمتھ ثمن یثبت الأقل أیضا
  متعارضتان فیھا. وبھذا قال أحمد.

  )١(وقال أبو حییفة: الأكثر علیھما".
ثوباً فشھدت بینة أن قیمتھ عشرون، وشھدت  أتلف  وإنِ   وقال ابن قدامة: "

  )٢(أخرى أن قیمتھ ثلاثون لزمھ أقل القیمتین".
  واستدلوا على قولھم بــــــ:

 ن الأقل متیقن، والزائد مشكوك فیھ، فلا یلزم بالشك، قال السیوطى: "إ- ١
الأقل متیقن،  أن  -وھو الأظھر  - ویؤخذ في الغرم بالأقل، ولھ مأخذان: أحدھما 

  )٣(والزائد مشكوك فیھ، فلا یلزم بالشك".
: بأن الزائد لیس مشكوكا فیھ فقد قامت علیھ بینة كما ونوقش ھذا الدلیل

  )٤(قل.قامت على الأ
بأنھ وإن قامت علیھ بینة فإن الأقل متفق علیھ؛ لأنھ القدر المشترك  وأجیب:

  بین القولین، والزائد قول أحدھما فمشكوك في صحتھ.
البینة التي شھدت بالأقل ربما اطلعت على عیب یوجب النقص خفى - ٢

  )٥(على بینة الأكثر.
  

  القول المختار
أن  -والله أعلم- الواردة فیھا یتبین لىبعد عرض المسألة بالأقوال، والأدلة 

القول الأولى بالقبول ھو القول الثانى القائل بالأخذ بتقدیر الأقل عملا بقاعدة الأخذ 
  بأقل ما قیل، ولأن الأصل براءة الذمة في الزائد، والأقل متفق علیھ بین المقومین.

                                                        
  .١٣/٢٨١للرافعى  ز) العزیز شرح الوجی(١
  .٤٩٨المقنع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني رحمھ الله تعالى، صـــــ) (٢
  .٣٥٥الأشباه والنظائر للسیوطي، صـــــ) (٣
  .٤١٩التقویم في الفقھ الإسلامي صـــ) (٤
  .٣٥٥الأشباه والنظائر للسیوطي، صـــــ) (٥
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 في تقدير نصاب السرقة.في اختلاف المقومين  "بأقل ما قيل"المطلب التاسع: أثر الأخذ 

یجب أن یبلغ المسروق نصاباً حتى یجب قطع ید السارق شرعا، وللتحقق 
من ھذا الشرط لابد من تقویم المسروق، فیقوم المسروق لكى نتبین أبلغت قیمتھ 
نصابا أم لا؟ فإن بلغت قیمتھ نصابا باتفاق المقومین وجب قطع یده، وإن اختلف 

فذكر فریق منھم أنھ بلغ نصابا، والآخرون على أنھ المقومون في تقدیر المسروق 
  لم یبلغ النصاب فاختلف الفقھاء في حكم قطع یده من عدمھ على قولین:

الاختلاف في تقدیر النصاب من المقومین مانع من إقامة القول الأول: 
  )١(الحد، وبھ قال الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة.

  واستدلوا بأدلة منھا:
أنھ أتي بسارق سرق ثوبا فأمر  -رضي الله تعالى عنھ  -عن عمر  - ١

إن سرقتھ لا تساوي عشرة دراھم  - رضي الله تعالى عنھ  - بقطع یده، قال عثمان 
  )٢(فأمر بتقویمھ فقوم بثمانیة دراھم فدرأ الحد عنھ.

وجھ الدلالة: أنھ عند اختلاف المقومین یؤخذ بقول الأقل لفعل عمر رضى 
  مان رضى الله عنھ لھ، فیكون ھذا سببا مانعا من إقامة الحد.الله عنھ وموافقة عث

بالشبھات أحب إلي من أن  قال عمر بن الخطاب: لئن أعطل الحدود  - ٢
  )٣(بالشبھات. أقیمھا 

اختلاف المقومین في قیمة المسروق شبھة تسقط الحد؛ لما ھو معلوم أن - ٣
ل أولى؛ لأن في قیمة الحدود تسقط بالشبھات قال في المبسوط: " الأخذ بالأق

  )٤(المسروق إنما یؤخذ بالأقل لدرء الحد"
ولا یقال مقتضى درء الحد " ونوقش ھذا بما جاء في حاشیة الصاوى: 

  )٥(خولفا؛ لأن النص متبعٌ؛ ولأن المثبت مقدم على النافي. إذا  القطع  عدم  بالشبھات 
  وأجیب عن ھذا من وجھین:

  النص، لم یجز لأحد مخالفتھ.الأول: أنھ لا یوجد نص، فلو وجد 
الثانى: المثبت مقدم على النافى قول صحیح، لكن إذا كان مبنیا على یقین، 
أما ھنا فالمثبت بنى رأیھ على حدس وتخمین، فإذا نازع فیھ منازع یعتبر قول 

                                                        
، التقویم في الفقھ ٦/١٤٤، كشاف القناع ١٧/٢٢٤نھایة المطلب  ،٩/١٣٧المبسوط للسرخسى ) (١

  .٤٠٨الإسلامي صــ
  .٢٨١١٢ ح٥/٤٧٦أخرجھ ابن أبى شیبة في المصنف ) (٢
  .٢٨٤٩٣ ح٥/٥١٠أخرجھ ابن أبى شیبة في المصنف ) (٣
  .٩/١٣٨المبسوط للسرخسى ) (٤
  .٤/٤٧٣) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (٥
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والحدود لا تبنى على التخمین، ولأن یخطىء الإمام  )١(وشبھة المنازع إضعاف لھ
  أن یخطىء في العقوبة.في العفو خیر من 

الاختلاف في تقدیر النصاب من المقومین غیر مانع من إقامة القول الثانى: 
  )٢(الحد إذا قومھ عدلان ولا یلتفت إلى قول من خالفھما وھو روایة  للمالكیة.

واستدل الإمام مالك على ھذا بما جاء في شرح الزرقانى على خلیل من 
ن كان موجھًا من القاضي؛ لأنھ من باب الخبر لا قولھ: "ویكفي التقویم من واحد إ
خولفا بأن قال غیرھما لا  وإن  بشھادتھما  ویعمل  الشھادة، وإلا فلا بد من اثنین، 

یساویھا، مع أنھ كان مقتضى درء الحد بالشبھات عدمھ، لكن النص متبع ولأن 
  )٣(المثبت مقدم على النافي ".

  على ھذا المذھب راجع إلى أمرین: فمن خلال ھذا النص نجد أن استدلالھم
أن النص متبع، ولم أقف على ھذا النص، ولعلھم یقصدون نص  الأول:

  الإمام مالك في المدونة على ھذا فھم یعزون ھذه الروایة لھ.
قلت: أرأیت إن سرق  وقد التمست نص المدونة فوجدتھ حیث جاء فیھا: "

: ثلاثة دراھم. وقال بعضھم: سرقة فاختلف الناس في قیمة السرقة، فقال بعضھم
درھمان؟ قال: قال مالك: إذا شھد رجلان عدلان من أھل المعرفة بقیمة تلك 

  السلعة، أن قیمتھا ثلاثة دراھم قطع. قلت: أیقطع بقیمة رجل واحد؟
قال: لا یقطع حتى یقومھا رجلان عدلان؛ لأن مالكا قال: إذا شھد على 

  )٤(قیمة تلك السلعة قطعت یده".قیمتھا رجلان عدلان من أھل المعرفة ب
ونوقش ھذا بأن نص الإمام مالك في المدونة لیس دلیلا یحتج بھ بل یحتاج 

  إلى دلیل.
  )٥(إن المثبت مقدم على النافى. الثانى:

بأن القیمة مظنونة فإذا وجدناھا نقصت اتھمنا  )٦(ویمكن مناقشة ھذا الدلیل:
معتبر انتقض فیبطل  -ي النصابأ–المقومین فیكون سببا لسقوط الحد؛ ولأنھ 

  )٧(كالرجوع عن الإقرار.

                                                        
  .٤٠٩التقویم في الفقھ الإسلامي صــ) (١
  .٤/٤٧٣حاشیة الصاوى ) (٢
رقاني على مختصر خلیل (٣   .٨/١٦٤) شرح الزُّ
  .٤/٥٤٥ھـ) ١٧٩) المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت (٤
  .٤١٠. ویراجع التقویم في الفقھ الإسلامي ٤/٣٣٤ ) حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر(٥
  ) إضافة لما تقدم من مناقشة ھذا الدلیل في أدلة المذھب الأول.(٦
  .١٢/١٥٠الذخیرة للقرافى ) (٧
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أن القول القائل بعدم إقامة الحد عند  - والله أعلم–یتبین لى  القول المختار:
اختلاف المقومین في تقدیر نصاب السرقة ھو الأولى بالقبول لقوة أدلتھ، ووجود 

حد، ومعلوم أن الشبھة، وفیھ عمل بدلالة أقل ما قیل وبیان تأثیرھا على درء ال
  الشرع متشوف إلى درء الحدود بالشبھات.

وقد ظھر أثر ھذه الدلالة في ھذا الفرع الفقھى لدى الفقھاء فجاء في كتاب 
" وإذا سرق السارق السرقة فشھد علیھ أربعة، فشھد اثنان الأم للشافعى ما نصھ: 

تھ كذا فكانت أنھ ثوب كذا، وقیمتھ كذا، وشھد الآخران أنھ ذلك الثوب بعینھ وقیم
إحدى الشھادتین یجب فیھا القطع والأخرى لا یجب بھا القطع فلا قطع علیھ من 
قبل أنا ندرأ الحدود بالشبھة، وھذا أقوى ما یدرأ بھ الحد، ونأخذه بالأقل من القیمتین 

  )١(في الغرم لصاحب السرقة".
قل. وأن لا یتعارض بینتان، وإلا أخذ بالأ وفي تحفة المحتاج ما نصھ: " 

أي: وإن تعارضتا أخذ بالأقل فلا قطع وإن كانت بینة الأكثر أكثر عددا؛ لأن الحد 
یدرأ بالشبھة. (قولھ أخذ بالأقل) أي: بالأقل من القیمتین فلو شھد اثنان بأنھ نصاب، 

  )٢(وآخران بدونھ فلا قطع".أ.ھــ
  وبا� التوفیق

                                                        
  .٧/٥٣الأم للشافعى ) (١
  . بتصرف یسیر.٩/١٢٦تحفة المحتاج في شرح المنھاج ) (٢
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  الخاتمة:
  أھم النتائج:

حاب دلالة الأخذ بأقل ما قیل، یتضح لنا بعض وبعد ھذه الرحلة الغناء في ر

  النتائج المھمة، والتي یمكن إجمالھا فیما یلي:

أولاً: الأخذ بأقل ما قیل نوع من الأدلة المختلف فیھا بین الأصولیین، احتج 

جمھورھم بھا، واعتبروھا دلیلا شرعیا، بینما أنكرھا البعض الآخر، ولم یعتبرھا 

  دلیلا.

ه الدلالة في أصلھا على الأخذ بالیقین، وطرح الشك، وعلى ثانیاً: تُبنى ھذ

  اعتبار القدر المتفق علیھ بین الفقھاء.

ثالثاً: أثرت ھذه الدلالة بعض الفروع الفقھیة، والتطبیقات المعاصرة فكان 

  الأخذ بھا من عدمھ سببا للخلاف بین الفقھاء.

رج في كثیر من رابعاً: الاستدلال بھذه الدلالة سبب للتیسیر ورفع الح

  الفروع والتطبیقات وھو مقصد من مقاصد التشریع.

خامساً: یظھر أثر دلالة أقل ما قیل في الأحكام الفقھیة المبنیة على 

التقدیرات كالدیات، والمقادیر كنفقة الزوجة، وتحدید النصاب في السرقة، وتحدید 

  نصاب الزكاة بالأوراق النقدیة.

  
  ھذا وبا� التوفیق

  � الذى بنعمتھ تتم الصالحاتوالحمد 
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  المصادر والمراجع
  أولا: القرآن الكریم.
  ثانیاً: كتب التفسیر

ھـ ط/ دار الكتب  ٢٠٤أحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن إدریس الشافعى ت -١
  العلمیة بیروت، تحقیق: عبد الغنى عبد الخالق.

ط/ دار الفكر ھـ ٣٧٠أحكام القرآن لأحمد بن على الرازى الجصاص ت  - ٢
  بیروت.

 –ھـ دار المنار ٥٤٣أحكام القرءان لأبى بكر محمد بن عبد الله بن العربى ت - ٣
  مصر تحقیق د/ محمد بكر إسماعیل، ط/ الأولى.

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد المختار بن  - ٤
الفكر للطباعة و النشر  ھـ) دار١٣٩٣عبد القادر الجكني الشنقیطي (المتوفى : 

  لبنان. –و التوزیع بیروت 
تفسیر القرءان العظیم المعروف بتفسیر ابن كثیر لأبى الفداء إسماعیل بن عمر - ٥

ھـ ط/ دار والى الإسلامیة تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد ٧٧٤بن كثیر ت 
  الطبعة الأولى.

  للكتاب.تفسیر المنار لمحمد رشید رضا  ط/ الھیئة المصریة العامة  - ٦
ھـ ط دار ٦٧١الجامع لأحكام القرءان لأبى عبدالله محمد بن أحمد القرطبى ت - ٧

  القاھرة. - الشعب
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل  - ٨

ھـ الناشر دار إحیاء ١٢٧٠شھاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي ت 
  بیروت. –التراث العربي. 

ھـ ط/ ٥٩٧زاد المسیر، لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى ت - ٩
  ھـ.١٤٠٤المكتب الإسلامى بیروت الطبعة الثالثة سنة 

  ثالثاً: كتب الحدیث وعلومھ:
ھـ ط/ در الفكر ٢٧٥سنن ابن ماجھ لأبى عبد الله محمد بن یزید بن ماجھ ت - ١

  بیروت تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى.
ھـ ط/ دار الفكر تحقیق ٢٧٥اود لسلیمان بن الأشعث السجستانى ت سنن أبى د- ٢

  محمد محى الدین عبد الحمید.
ھـ ط/ دارإحیاء ٢٧٩سنن الترمذى لأبى عیسى محمد بن عیسى الترمذى ت - ٣

  التراث العربى، بیروت، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون.
ھـ ٣٠٣لنسائى ت سنن النسائى (المجتبى) لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب ا- ٤

  ط مكتب المطبوعات حلب الطبعة الثانیة تحقیق عبد الفتاح أبوغدة.
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ھـ ط/ مؤسسة ٣٥٤صحیح ابن حبان لأبى حاتم محمد بن حبان البستى ت - ٦
  الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة تحقیق شعیب الأرناؤوط.

ھـ ط/ ٣١١صحیح ابن خزیمة لأبى بكر محمد ابن إسحاق بن خزیمة ت - ٧
  كتب الإسلامى، بیروت، تحقیق د/ محمد مصطفى الأعظمى.الم

صحیح البخارى لأبى عبد الله محمد بن إبراھیم بن إسماعیل البخارى ت - ٨
ھـ ط/ دار ابن كثیر الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، تحقیق د/ مصطفى ٢٥٦

  دیب البغا.
دار  ھـ ط/٢٦١صحیح مسلم لأبى الحسین مسلم بن الحجاج النیسابورى ت - ٩

  إحیاء التراث العربى، بیروت، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى.
فتح البارى بشرح صحیح البخارى للحافظ أبى الفضل أحمد بن حجر -١٠

  العسقلانى 
  ھـ ط/ دار المعرفة بیروت، تحقیق محب الدین الخطیب.٨٥٢ت       
بلوغ  الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ومعھ -١١

الأماني من أسرار الفتح الرباني، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا 
  ، دار إحیاء التراث العربي، الثانیة.٨/٢٤٧ھـ)  ١٣٧٨الساعاتي (المتوفى: 

ھـ ط/ مؤسسة ٢٤١مسند أحمد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانى ت -١٢
  قرطبة.

  رابعاً: كتب قواعد وأصول الفقھ:
  ول الفقھ(أ): كتب أص

الإبھاج في شرح المنھاج (على منھاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي  - ١
ھـ)، شیخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي  ٦٨٥البیضاوي المتوفي سنھ 

ھـ) كتب  ٧٧١ھـ) وولده تاج عبد الوھاب بن علي السبكي (ت  ٧٥٦(المتوفي: 
 –دار الكتب العلمیة ھوامشھ وصححھ: جماعة من العلماء بإشراف الناشر: 

  م.١٩٨٤ - ھـ  ١٤٠٤بیروت، الأولى، 
ھـ) ٣١٩الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري (المتوفى :  - ٢

تحقیق: د/ أبوحماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، ط/ مكتبة الفرقان عجمان، 
  مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة، الثانیة.

ام الأصول، لأبى الولید سلیمان بن خلف الباجى إحكام الفصول في أحك - ٣
  ھـ)، تحقیق: عبدالمجید تركي، ط/ دار الغرب الإسلامي.٤٧٤(ت:

الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم (ت  - ٤
ھـ) قوبلت على الطبعة التي حققھا: الشیخ أحمد محمد شاكر، قدم لھ:  ٤٥٦

  عباس، الناشر: دار الآفاق الجدیدة، بیروت. الأستاذ الدكتور إحسان
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الأدلة الاستثنائیة عند الأصولیین، د. أشرف بن محمود بن عقلة الكناني، ط/ - ٥
  م. ٢٠٠٥ھـ /  ١٤٢٥دار النفائس ، عمّان، الأولى ، 

إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول محمد بن علي بن محمد  - ٦
- المحقق : الشیخ أحمد عزو عنایة ، دمشق ھـ) ١٢٥٠الشوكاني (المتوفى : 

  الناشر : دار الكتاب العربي
ھـ ط/ دار ٤٩٠أصول السرخسى لأبى بكر محمد بن أحمد السرخسى ت - ٧

  المعرفة بیروت.
إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس  - ٨

محمد عبد السلام إبراھیم، ھـ)، تحقیق: ٧٥١الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 
  ییروت، الأولى. –الناشر: دار الكتب العلمیة 

الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري  - ٩
ھـ) ، المحقق: حسن فوزي ٦٢٨الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 

  عة: الأولى.الصعیدي، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطب
البحر المحیط في أصول الفقھ، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن  -١٠

 -ھـ ١٤١٤، ط/ دار الكتبي، الأولى، ٨/٢٩ھـ) ٧٩٤بھادر الزركشي (ت: 
  م.١٩٩٤

البرھان فى أصول الفقھ لإمام الحرمین عبد الملك بن عبد الله الجوینى ت -١١
  ھـ٤٧٨

  رة، مصر، ط/ الرابعة تحقیق/ عبد العظیم محمود الدیب.ط/ دار الوفاء، المنصو 
تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي، بدر الدین محمد بن عبد  -١٢

ھـ)، دراسة وتحقیق: د سید عبد  ٧٩٤الله بن بھادر بن عبد الله الزركشي (ت 
عربیة د عبد الله ربیع، المدرسان بكلیة الدراسات الإسلامیة وال - العزیز 

توزیع  -بجامعة الأزھر، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث 
  م.١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٨المكتبة المكیة، الطبعة: الأولى، 

التقریر والتحبیر فى شرح التحریر لمحمد بن محمد بن أمیر حاج ط/ دار -١٣
  الكتب العلمیة.

بن یوسف بن محمد  التلخیص في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد الله -١٤
ھـ)، ٤٧٨الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین (ت 

تحقیق: عبد الله جولم النبالي وبشیر أحمد العمري، ط/ دار البشائر الإسلامیة 
  بیروت. –

ھـ ط/ مؤسسة ٧٧٢التمھید فى أصول الفقھ للإمام عبد الرحیم الإسنوى ت -١٥
  الرسالة.
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صول الفقھ، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبَُو الخطاب الكَلْوَذَاني التمھید في أ-١٦
  ھـ) ٥١٠ -  ٤٣٢الحنبلي (

(د محمد بن علي  ٤، ٣(د مفید محمد أبو عمشة)، جـ  ٢، ١دراسة وتحقیق: جـ 
  بن إبراھیم)

جامعة أم القرى، دار  - الناشر: مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي 
  م.١٩٨٥ - ھـ  ١٤٠٦ر والتوزیع، الطبعة: الأولى، المدني للطباعة والنش

العدة في أصول الفقھ، القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین الفراء البغدادي  -١٧
ھـ) حققھ وعلق علیھ وخرج نصھ: د أحمد بن علي بن  ٤٥٨ -  ٣٨٠الحنبلي (

جامعة الملك  - سیر المباركي، الأستاذ المشارك في كلیة الشریعة بالریاض 
 -ھـ  ١٤١٠بن سعود الإسلامیة، الناشر: بدون ناشر، الطبعة: الثانیة محمد 
  م.١٩٩٠

الفائق في أصول الفقھ، صفي الدین محمد بن عبد الرحیم بن محمد الأرموي  -١٨
ھـ) المحقق: محمود نصار، الناشر: دار الكتب  ٧١٥الھندي الشافعي (ت 

  م.٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمیة، بیروت 
قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن  -١٩

ھـ)، تحقیق: ٤٨٩أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 
محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي، ط/ دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  م.١٩٩٩ھـ/١٤١٨لبنان، الأولى، 
الفقھ، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي (ت:  اللمع في أصول -٢٠

  ھـ. ١٤٢٤ - م  ٢٠٠٣ھـ)، ط/: دار الكتب العلمیة، الثانیة ٤٧٦
المختصر فى أصول الفقھ لأبى الحسن على بن محمد البعلى ط/ جامعة الملك -٢١

  تحقیق: محمد مظھر بقا. –عبد العزیز مكة المكرمة 
ت والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن مراتب الإجماع في العبادا -٢٢

ھـ)، ٤٥٦أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري (المتوفى : 
  بیروت. –الناشر : دار الكتب العلمیة 

المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي  -٢٣
ـ)، دراسة وتحقیق: ھ ٦٠٦الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (ت 

  الدكتور طھ جابر فیاض العلواني
  م. ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

ھـ)، تحقیق: ٥٠٥المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت  -٢٤
 -ھـ ١٤١٣محمد عبد السلام عبد الشافي، ط/ دار الكتب العلمیة، الأولى، 

  م.١٩٩٣
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ئس الأصول في شرح المحصول، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي نفا -٢٥
ھـ) تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط/ مكتبة ٦٨٤(ت 

  م.١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦نزار مصطفى الباز، الأولى، 
نھایة السول شرح منھاج الوصول، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي  -٢٦

-ھـ)، ط/ دار الكتب العلمیة ٧٧٢ال الدین (المتوفى: الشافعيّ، أبو محمد، جم
  م.١٩٩٩ - ھـ١٤٢٠لبنان، الأولى -بیروت

نھایة الوصول في درایة الأصول، صفي الدین محمد بن عبد الرحیم  -٢٧
  ھـ) ٧١٥الأرموي الھندي (

د. سعد بن سالم السویح، أصل التحقیق:  - المحقق: د. صالح بن سلیمان الیوسف 
بجامعة الإمام بالریاض، الناشر: المكتبة التجاریة بمكة المكرمة  رسالتا دكتوراة

  م ١٩٩٦ - ھـ  ١٤١٦الطبعة: الأولى، 
الوَاضِح في أصُولِ الفِقھ، أبو الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل  -٢٨

ھـ)، تحقیق: الدكتور عَبد الله بن عَبد المُحسن ٥١٣البغدادي الظفري، (ت: 
لبنان،  –سالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت التركي، ط/ مؤسسة الر

  م.١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠الأولى، 
  (ب): كتب القواعد الفقھیة 

عْمَانِ، زین الدین بن إبراھیم بن  - ١ الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ عَلىَ مَذْھَبِ أبَِيْ حَنِیْفَةَ النُّ
الشیخ  ھـ) وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ: ٩٧٠محمد، الشھیر بابن نجیم (ت 

لبنان الطبعة: الأولى،  –زكریا عمیرات الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
  م.١٩٩٩ - ھـ  ١٤١٩

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة جلال الدین عبد الرحمن  - ٢
 -ھـ  ١٤٠٣الأولى،  ھـ) الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: ٩١١السیوطي (ت 

  م. ١٩٨٣
ھـ ط /عالم  ٦٨٤فى أنواع الفروق لأحمد بن إدریس القرافى ت  أنور البروق- ٣

  الكتب بیروت.
روضة الناظر وجنة المناظر، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن  -٤ 

محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة 
والنشر والتوزیع، الطبعة  ھـ) مؤسسة الریّان للطباعة٦٢٠المقدسي (المتوفى: 

  الثانیة.
القواعد والضوابط الفقھیة المتضمنة للتیسیر، عبد الرحمن بن صالح العبد  - ٥

اللطیف، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة 
  العربیة السعودیة، الأولى.
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محمد بن عبد الله بن بھادر المنثور في القواعد الفقھیة أبو عبد الله بدر الدین  - ٦
ھـ) الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة الطبعة: الثانیة، ٧٩٤الزركشي (المتوفى: 

  م.١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥
موْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْھِیَّة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو  - ٧

  لبنان، الأولى. –الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بیروت 
  الفقھ: خامساً: كتب 

  (أ)مراجع: الفقھ الحنفى: 
ھـ. ط/ دار ٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین إبراھیم بن نجیم ت - ١

  الكتاب الإسلامي.
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لأبى بكر مسعود بمن أحمد الكاسانى. ط/ دار - ٢

  الكتب العلمیة. 
على الزیلعى ط/ دار الكتاب تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن - ٣

  الإسلامي. 
ھـ. ط/ دار الكتب العلمیة بیروت  ٥٣٩تحفھ الفقھاء لعلاء الدین السمرقندى ت - ٤

  الطبعة الأولى. 
  الجوھرة النیرة لأى بكر محمد بن على العبادى. ط/ المطبعة الخیریة. - ٥
  عربیة. درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو. ط/ دار إحیاء الكتب ال - ٦
رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمین المعروف بابن عابدین. ط/ دار  - ٧

  الكتب العلمیة. 
  العنایة شرح الھدایة لمحمد بن محمود البابرتى. ط/ دار الفكر.- ٨
  فتح القدیر للإمام كمال الدین عبد الواحد بن الھمام. ط/ دار الفكر.  - ٩

ھـ) ٤٨٣سھل شمس الأئمة السرخسي (ت  المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي -١٠
ھـ ١٤١٤بیروت، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر:  –الناشر: دار المعرفة 

  م.١٩٩٣ -
مجلة الأحكام العدلیة، لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخلافة العثمانیة  -١١

المحقق: نجیب ھواویني، الناشر: نور محمد، كارخانھ تجارتِ كتب، آرام 
  غ، كراتشي.با

  (ب)مراجع: الفقھ المالكي:  
ھـ دار إحیار  ٥٩٥بدایة المجتھد لأبي الولید أحمد بن محمد بن رشد الحفید ت - ١

  التراث العربي.
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  - ٢

لمَِذْھَبِ  (الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك
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الإْمَِامِ مَالكٍِ)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي 
  دار المعارف. الناشر:ھـ)، ١٢٤١(ت 

ھـ ط/ دار  ٥٢٠البیان والتحصیل لأبي الولید أحمد بن محمد بن رشد الجد ت - ٣
  الغرب الإسلامى الطبعة الأولي تحقیق/ أحمد الشرقاوى. 

انى شرح رسالة القیرواني للإمام صالح عبد السمیع الأبي الأزھرى. الثمر الد- ٤
  ط/ المكتبة الثقافیة. 

حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر للإمام محمد بن عرفة الدسوقي. ط/ دار - ٥
  إحیاء الكتب العربیة. 

حاشیة الصاوى على الشرح الصغیر للإمام أبي العباس أحمد الصاوى. ط/ دار - ٦
  المعارف. 

الذخیرة للإمام أحمد بن إدریس القرافي ط دار الغرب بیروت تحقیق محمد - ٧
  حجي. 

رقاني على مختصر خلیل، ومعھ: الفتح الرباني فیما ذھل عنھ  - ٨ شرح الزُّ
  الزرقاني

ھـ) ضبطھ ١٠٩٩المؤلف: عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري (ت 
الناشر: دار الكتب العلمیة، وصححھ وخرج آیاتھ: عبد السلام محمد أمین، 

  م.٢٠٠٢ - ھـ  ١٤٢٢لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 
  شرح مختصر خلیل للإمام محمد بین عبد الله الخرشي ط/ دار الفكر. - ٩

  الشرح الكبیر لأبي البركات أحمد الدردیر ط/ دار الفكر تحقیق محمد علیش. -١٠
  ھـ ط/ دار الفكر. ١١٢٥اوى ت الفواكھ الدوانى للإمام أحمد بن غنیم النفر-١١
  ھـ بدون طبعة.  ٧٤١القوانین الفقھیة لمحمد بن أحمد بن جزء الغرناطي ت -١٢
ھـ) ١٧٩المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: -١٣

  الناشر: دار الكتب العلمیة الأولى.
  (ج)مراجع الفقھ الشافعى:

والتقریب لأبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبھاني  إتحاف الأریب بشرح الغایة - ١
  ھـ) ٥٩٣الشافعي (ت 

أسنى المطالب شرح روض الطالب للعلامة زكریا بن محمد بن زكریا - ٢
  الأنصاري ط/ دار الكتاب الإسلامى.

  إعانة الطالبین للإمام أبي بكر الدمیاطى ط/ دار الفكر بیروت. - ٣
ار الفكر بیروت تحقیق مكتب البحوث الإقناع للإمام الخطیب الشربیني ط/ د- ٤

  والدراسات. 
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ھـ)، ٢٠٤الأم، لإمام المذھب محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد الله (ت: - ٥
  ه.١٣٩٣، دار المعرفة٦/١٠٥

تحفة المحتاج في شرح المنھاج للإمام أحمد بن محمد بن حجر الھیتمي ط/ دار - ٦
  إحیاء التراث العربي. 

  طیب لسلیمان بن محمد البجیرمى ط/ دار الفكر.حاشیة البجیرمى على الخ- ٧
  حاشیة البجیرمى على المنھج لسلیمان بن محمد البجیرمى ط/ دار الفكر.- ٨
  حاشیة الجمل للإمام سلیمان بن منصور الجمل ط/ دار الفكر. - ٩

حاشیة الطحطحاوى على مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح أحمد بن محمد بن -١٠
ھـ ط/المطبعة الكبرى الأمیریة ١٢٣١في سنة الوفاة إسماعیل الطحاوي الحن

  ببولاق
  حاشیة قلیوبى وعمیرة للإمام أحمد بن سلامة القلیوبى وأحمد البرلسى عمیرة-١١

  ط/ دار إحیاء الكتب العربیة.  
خبایا الزوایا، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي  -١٢

) تحقیق: عبد القادر عبد الله العاني، الناشر: وزارة ھـ٧٩٤الشافعي (المتوفى: 
  الكویت. –الأوقاف والشئون الإسلامیة 

روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف -١٣
 - دمشق -النووي  تحقیق: زھیر الشاویش، ط/ المكتب الإسلامي، بیروت

  عمان، الطبعة: الثالثة.
یز المعروف بالشرح الكبیرالمؤلف: عبد الكریم بن محمد العزیز شرح الوج -١٤

ھـ) تحقیق: علي ٦٢٣بن عبد الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني (المتوفى: 
عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  -محمد عوض 

  لبنان، الأولى. –
بن أبي العباس أحمد بن نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین محمد  -١٥

  ھـ) الناشر: دار الفكر، بیروت.١٠٠٤حمزة شھاب الدین الرملي (المتوفى: 
  (د)مراجع الفقھ الحنبلي:  

  ھـ ط/ دار إحیاء ٨٨٥الإنصاف للإمام على بن سلیمان بن أحمد المرداوى ت - ١
  التراث العربي. 

/ مكتبة ھـ ط ١٠٥١الروض المربع للإمام منصور بن یوسف البھوتى ت - ٢
  ھـ.١٣٩٠الریاض الحدیثة 

ھـ. ط/ مكتبة النھضة ٦٩٠زاد المستقنع لموسى بن أحمد بن سالم المقدسى ت - ٣
  الحدیثة مكة المكرمة. 

  ھـ ط/  ١٠٥١شرح منتھى الإرادات للعلامة منصور بن یونس البھوتي ت - ٤
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  عالم الكتب. 
محمد بھاء الدین  العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو - ٥

  ھـ)، الناشر: دار الحدیث، القاھرة.٦٢٤المقدسي (المتوفى: 
الكافى في فقھ ابن حنبل لأبي محمد بن قدامة المقدسى ط/ المكتب الإسلامي - ٦

  بیروت. 
ھـ ط/ دار  ١٠٥١كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس البھوتي ت - ٧

  الكتب العلمیة. 
  ھـ ط/ عالم الكتب.  ٧٦٢بن مفلح بن محمد المقدسى ت  الفروع للإمام محمد- ٨
ھـ ط/ ٨٨٤المبدع للإمام أبي اسحاق إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن مفلح ت - ٩

  الكتب الإسلامى. 
مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  -١٠

حمد بن قاسم، الناشر: مجمع ھـ) المحقق: عبد الرحمن بن م٧٢٨(المتوفى: 
الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة 

  السعودیة.
  المغني للإمام ابن قدامة المقدسي. ط/ دار إحیاء التراث الإسلامي. -١١
مطالب أولي النھى فى شرح غایة المنتھي للإمام مصطفي بن سعد الرحیاني -١٢

  الإسلامي.  ھـ ط/ المكتب ١١٤٣ت 
  (ھـ) مراجع الفقھ الظاھرى:

ھـ ط/ دار  ٤٥٦المحلي للإمام أحمد بن سعید بن حزم الأندلسى الظاھري ت  - ١
  التراث القاھرة، تحقیق أحمد محمد شاكر.

  سادساً: كتب اللغة والمصطلحات: 
  أبجد العلوم لصدیق بن حسن القنوجى. طبعة دار الكتب العلمیة. - ١
 \بى القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله طأساس البلاغة لأ - ٢

  دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى. تحقیق: محمد باسل عیون السود.
أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء، قاسم بن عبد الله بن  - ٣

حسن  ھـ) ، تحقیق: یحیى٩٧٨أمیر علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: 
  مراد، دار الكتب العلمیة.

  التعاریف للمناوى. ط/ دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى - ٤
ھـ ط/ دار الكتاب العربي  ٨١٦التعریفات للإمام على بن محمد الجرجانى ت - ٥

  ھـ الطبعة الأولي تحقیق إبراھیم الإبیاري. ١٤٠٥بیروت 
البركتى، الناشر: دار الكتب  التعریفات الفقھیة، محمد عمیم الإحسان المجددي - ٦

  العلمیة، الطبعة: الأولى.
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ھـ)، ٣٧٠تھذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور (ت  - ٧
بیروت،  –محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي  المحقق:

  م.٢٠٠١الطبعة: الأولى، 
محمد بن أحمد بن زكریا الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، زكریا بن  - ٨

ھـ) تحقیق: د. مازن ٩٢٦الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي (ت: 
  ھـ.١٤١١بیروت، الأولى،  –المبارك، ط/ دار الفكر المعاصر 

  شرح حدود ابن عرفة للإمام محمد بن قاسم الرصاع ط المكتبة العلمیة. - ٩
 -دار العلم للملایین \ الصحاح فى اللغة لإسماعیل بن حماد الجوھري ، ط -١٠

  .١٩٩٠ینایر  -بیروت.الرابعة
الفروق اللغویة، أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعید بن یحیى بن  -١١

ھـ)، حققھ وعلق علیھ: محمد إبراھیم سلیم، ط/ دار ٣٩٥مھران العسكري (ت: 
  مصر،   –العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة 

  د. سعدى أبوجیب ط/ دار الفكر دمشق.القاموس الفقھى -١٢
  القاموس المحیط للفیروز أبادي ط مؤسسة الرسالة بیروت. -١٣
ھـ ط/ دار صادر  ٧١١لسان العرب للإمام محمد بن مكرم بن منظور ت -١٤

  بیروت الأولي. 
ھـ ط/ مكتبة لبنان  ٧٢١مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ت -١٥

  ناشرون بیروت. 
اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: معجم -١٦

  ھـ)الناشر: عالم الكتب، الأولى.١٤٢٤
حامد صادق قنیبي، ط/ دار النفائس  - معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي  -١٧

  للطباعة والنشر والتوزیع، الثانیة.
ھـ ٣٩٥یا ت: معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكر-١٨

  تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، الناشر دار الجیل.
  المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة الناشر: دار الدعوة.-١٩
المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (ت:  -٢٠

النشر  ھـ)، تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، ط/ دار الكتب العلمیة، سنة٤٥٨
  م.٢٠٠٠

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله ابن  -٢١
ھـ)، تحقیق: د. مازن ٧٦١یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن ھشام (ت: 

  م.١٩٨٥دمشق، السادسة،  –المبارك / محمد علي حمد الله، ط/ دار الفكر 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٨٥ - 

 

  صرة:سابعاً: كتب وبحوث فقھیة واقتصادیة معا
أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة في الفقھ الإسلامي، ستر بن ثواب الجعید،  - ١

جامعة أم القرى، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة - رسالة ماجستیر
  ھـ.١٤٠٦

الأخذ بأقل ما قیل حقیقتھ، حجیتھ، أثره، على بن صالح المحمادى، مجلة كلیة  - ٢
  م.٢٠٠٥لعام  ٣٥دار العلوم ع

خذ بأقل ما قیل، دراسة أصولیة فقھیة، محمود أبوبكر محمود عتابي، الأ - ٣
تمھیدى ماجستیر، قسم الشریعة الإسلامیة، كلیة دار العلوم، تحت إشراف: 

  أ.د/ إبراھیم عبدالرحیم.
الأخذ بأقل ما قیل عند الأصولیین وأثره في الفقھ الإسلامي، د محمد محمد  - ٤

جامعة  -ة الشریعة والقانون بدمنھورعزب موسي، مدرس أصول الفقھ بكلی
الأزھر، بحث منشور بمجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  م.٢٠١٧بدمنھور العدد الثانى، المجلد الثامن العام 
الأخذ بأقل ما قیل في إثبات الأحكام الشرعیة: حقیقتھ، وحجیتھ، وشروطھ،  - ٥

اسات علوم الشریعة والقانون، قذافى عزات الغنایم، بحث منشور بمجلة در
  م.٢٠٠٩ملحق عام  ٣٦بالجامعة الأردنیة م

أرش الجراحة في الفقھ الإسلامي، صفاء إسماعیل الأسطل، رسالة ماجستیر،  - ٦
  جامعة غزة.

التقدیرات المالیة وأثرھا على الأحكام القضائیة الشرعیة، أ.د/ علي محیى  - ٧
  الدین القره داغي.

وما دونھا في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھا في محاكم مدینة تقدیر دیة النفس  - ٨
الریاض، رسالة ماجستیر، بندر بن سعود بن محمد آل سعود، جامعة نایف 

  .ـھ١٤٢٥للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا 
التقویم في الفقھ الإسلامي، د محمد عبدالعزیز إبراھیم الخضیر، الأولى  - ٩

  م.٢٠٠٢
قَابِ عَن تنقِیح الشّھابِ، أبو عبد الله الحسین بن علي بن طلحة رَفْعُ النِّ  -١٠

مْلالي (المتوفى:  ھـ) تحقیق: د. أحَْمَد بن ٨٩٩الرجراجي ثم الشوشاوي السِّ
د السراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرین، أصل ھذا الكتاب:  محمَّ

المملكة  -ض رسالتي ماجستیر، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریا
  العربیة السعودیة.



  نةدراسة فقھیة مقار "أثر الأخذ بأقل ما قیل" فى الأحكام الفقھیة والتطبیقات المعاصرة
  د. یاسر عبدالحمید جادالله النجار                                                      

- ٨٦ - 

 

زكاة الأسھم والسندات والورق النقدي، أ. د صالح بن غانم بن عبد الله بن  -١١
المملكة  - سلیمان بن علي السدلان، ط/ دار بلنسیة للنشر والتوزیع، الریاض 

  العربیة السعودیة.
لسید صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، أبو مالك كمال بن ا -١٢

  م.٢٠٠٣مصر، عام النشر:  –سالم طــ: المكتبة التوفیقیة، القاھرة 
الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ومعھ بلوغ الأماني  -١٣

من أسرار الفتح الرباني، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي 
  ربي، الثانیة.، دار إحیاء التراث الع٨/٢٤٧ھـ)  ١٣٧٨(المتوفى: 

سوریّیة  -، طــ: دار الفكر ٣/١٨٢١الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د/ وھبة الزحیلى  -١٤
لة. – ابعة المنقَّحة المعدَّ   دمشق، الطبعة: الرَّ

الإسلامي، بمكة المكرمة،  العالمقرارات المجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابط  -١٥
  الدورة الخامسة القرار السادس.

ضة وأثره على النصاب الزكوى للأوراق النقدیة، دراسة فقھیة كساد الف -١٦
مقارنة، عبدالله بن حمد السكاكر، مجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیة، جامعة 

  .١، مجلد١الأمیر سطام بن عبدالعزیز ع
مجلة البحوث الإسلامیة مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات -١٧

  والدعوة. البحوث العلمیة والإفتاء
مقدار دیة النفس في الشریعة الإسلامیة وتقدیرھا في العصر الحاضر، یاسین  -١٨

أحمد إبراھیم درادكة، بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 
  بجامعة قطر.

المكاییل والموازین الشرعیة، طــ: القدس للإعلان والنشر والتسویق  -١٩
  م.٢٠٠١، سنة:بالقاھرة، الطبعة الثانیة

الكویت،  –الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  -٢٠
  ط/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بدولة الكویت.

نوازل الزكاة دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة، عبد الله بن منصور  -٢١
  الغفیلي، دار المیمان للنشر والتوزیع، الریاض.

نوازل الزكاة دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة، عبد الله بن منصور  -٢٢
جمھوریة مصر العربیة،  -الغفیلي، المملكة العربیة السعودیة، القاھرة 

  م.٢٠٠٩ - ھـ  ١٤٣٠الطبعة: الأولى، 
   تم بحمد الله

 
  




